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 ٥١١

  مقدمة
  

شكل  ات ة       التكنولوجی ورة عالمی الي ث صرنا الح ي ع ورھا ف شتى ص ة ب  الحدیث

ى     للمتعاملینتضاھي الثورة الصناعیة؛ حیث أتاحت   ددة دون حاجة إل ات متع  فیھا إمكان

ل                  تم بأق سھولة، ی ي ال ة ف راً غای ات أم ادل المعلوم بح تب ادي، فأص التنقل أو التواجد الم

د  ت وجھ ة      وق ة التجاری واحي وخاص ل الن ي ك اة ف صب الحی دا ع ى غ ن، حت ممك

  .والإقتصادیة

ا          ال تكنولوجی ي مج الم ف شھده الع ھده وی ذي ش ل ال ور الھائ ك أن التط لا ش ف

ى        ا عل ت  بظلالھ ى ألق المعلومات، والتحول الرقمي، وتطبیقات الذكاء الاصطناعى، والت

ا ا      ان لھ ة     سلوك المجتمعات في شتى نواحي الحیاة، ك ارة الدولی ع التج ى مجتم ر عل . لأث

ذكاء الاصطناعى،                ات ال ن تطبیق ا م بط بھ ا ارت ة وم شبكة العنكبوتی فظھور ما یعرف بال

ى                سیر دون الحاجة إل د ی املات بجھ ة التع ا كاف حول العالم إلى قریة صغیرة تجري فیھ

  .التنقل والانتظار

ذكاء الا     ات ال ا وتطبیق تخدام التكنولوجی اد اس ف  ونظراً لازدی ي مختل طناعى ف ص

اع        ذ بالارتف تخدامات أخ ذه الاس ن ھ ا   مجالات الحیاة، فإن عدد النزاعات التي تنشأ ع مم

ا             ة، نظراً لم ة والمحلی ضائیة الإقلیمی ن الأجھزة الق داً ع یقتضى معھ سرعة حسمھا بعی

د             م یع ث ل ال، بحی ذا المج ي ھ دین ف ى المتعاق ر عل بء كبی ن ع ضاء م ھ اللجوء للق یمثل

ات           وسیلة مقب  ة، وخاصة منازع املات الإلكترونی ن التع ئة ع ولة لفض المنازعات الناش

  .التجارة الإلكترونیة والتي تتم في الغالب بین أطراف تختلف جنسیاتھم وأماكن إقامتھم

ل          ن العوام زل ع ي بمع یم الإلكترون ور التحك ة وتط ة أھمی ن دراس ولا یمك

یم الإ ة التحك د أن أھمی ھ؛ إذ نج ة ب روف المحیط ة والظ ي الأون د زادت ف ي ق لكترون



 

 

 

 

 

 ٥١٢

ي             ة ف ارة الإلكترونی انون النموذجي بالتج الأخیرة، وذلك لأسباب عدة، منھا اعتراف الق

  . ٢٠٠٦ و٢٠٠١نسختیھ الصادرتین عام 

ادة     ي الم وذجي ف انون النم رف الق ا اعت یلة  ٧/٢كم ي كوس التحكیم الإلكترون  ب

ساب المحرر الإلكتر        ن اكت ضلاً ع ساویة      لتسویة المنازعات، ف ات م ي الإثب ة ف ي حجی ون

ي           ع الإلكترون انون التوقی ي ق شرع ف للمحرر الورقى، إن لم تكن أعلى منھا، كما فعل الم

م  سنة ١٥رق صاد    ٢٠٠٤ ل ي الاقت ة ف ادة الثق انون زی ى ق سي ف شرع الفرن ل الم ، وفع

ام  ي ع ات  )١(٢٠٠٠الرقم تخدام تطبیق ى اس ر ف ع الكبی ور والتوس ن التط ضلاً ع ، ف

ة   التكنولوج ارة العالمی صالح التج راض وم دم أغ ا یخ ا بم سریع  ؛ إذ )٢(ی ور ال أدى التط

ى        ولات سریعة ف ى تح ات إل ات والمعلوم ي والبرمجی ب الآل ات الحاس ي تقنی ذھل ف والم

الھم       اق أعم ي نط ع ف ى التوس راد عل اعدت الأف ة، وس ارة الإلكترونی الات التج مج

ي       وتجارتھم؛ إذ شكلت الثورة الرقمیة حالیًا عبئًا        دیات الت ة التح ى قائم ضاف إل دًا ی جدی

ي       صر الرقم ذا الع ي ھ ریعة ف تجابة س ب اس الى    . )٣(تتطل ام الم وم أن النظ ن المعل فم

التقلیدى قد حظي من حیث التنظیم القانوني والمالي بعنایة فائقة لم ینلھا أي نظام آخر،      

دول       ي ال ة، خاصة ف ي   باعتباره أحد المكونات الأساسیة لاقتصادیات أي دول ة الت  العربی

                                                             
 الإلكتروني في الإثبات في التحكیم الإلكتروني، وقد أخذ جانب واسع من التشریعات بحجیة المحرر  ) ١(

م   ١١كما ذھب إلي ذلك المادة   انون رق سنة  ١١ من الق ات     ٢٠٠٨ ل شأن المعلوم سیا ب ي إندونی  ف
  .الإلكترونیة و التعاملات الإلكترونیة

  .٦٩٢، ص٢٠١٦ناریمان عبد القادر، إتفاق التحكیم، دار النھضة، . د) ٢(
صري، . د) ٣( د الم صطفى أحم سویق م ي  – إدارة الت صرفي الإلكترون سویق الم ارة – الت  التج

  ؛٢٠١٥الإلكترونیة، دار التعلیم الجامعي، 
- Nadiaye (p.), Arbitrage en ligen et litiges de commerce electronique, Ph 

D Thèse, Universitie de Montéral, 2006, p.23. 
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ف     رًا لمختل ر، نظ ا أكب ھ اھتمامً ي المباشر وأولت تثمار الأجنب ذاب الاس ة اجت ت أھمی وع

  .الفوائد التي یمكنھا جنیھا من ورائھ

دیلات        صدور تع ادة ب ھ الری ت ل ومما تجدر الإشارة إلیھ أن المشرع المصرى كان

م    د رق تثمار الجدی انون الاس سنة  ٧٢ق ة ٢٠١٧ ل ھ التنفیذی ي   ولائحت صادرة  ف  ال

ر    ٢٨/١٠/٢٠١٧ ارة عب سھیل التج ة وت ق الحوكم وافز وتحقی وفیر الح ى ت اعیا إل ، س

أدوات  منالحدود وتوفیر الضمانات التي تحمى      القرارات التعسفیة؛ حیث جاء القانون ب

ق أدوات     شاط، وخل ة الن دء مزاول تثمار وب ة الاس سھیل عملی ة لت راءات تنظیمی وإج

  . بیئة أعمال متطورة وعصریةلتسویة المنازعات لتوفیر 

ولما كان الاقتصاد الرقمى انعكاسًا طبیعیًا للتكنولوجیا، لذا كان من الضرورى أن 

ي  ور تقن ضى أو تط ل مقت شرع لك ستجیب الم ض  . ی ویر بع ضرورة تط تدعت ال د اس فق

الي       ھ      -أحكام قانون الاستثمار الح شجیع      - رغم حداثت صادیة لت ي ظل التطورات الاقت  ف

ستثمر دة       الم اج جدی وط إنت تح خط تثماریة، وف شروعاتھم الاس ي م ع ف ى التوس ین عل

دیلات المقترحة،           ي التع ا ف صوص علیھ والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافیة المن

  .)١(وھو ما یجري العمل علیھ حالیًا في ھذا الإطار

رة          ى فك ة عل ارا عمیق ف آث د خل ت ق بكة الإنترن ور ش ور وتط ك أن ظھ ولا ش

د         التكنول الي ودون تقی ال الم ي المج وجیا المالیة، نظرا للتیسیرات الھائلة التي تقدمھا ف

ي،      . بحدود أو قیود   صاد الرقم رًا للاقت ل تطورًا كبی ھذا وتشیر التوقعات إلى أن الغد یحم

ة            ا المالی أن التكنولوجی ي ش ي ف ام الإلكترون فلیس ھناك من شك في أن التحول إلى النظ

سھولة   وتداولھا سیوفر شفافی  سرعة وال ة أكبر بكثیر للتعاملات المالیة، وسیصبح من ال

                                                             
وافزه، دار النھضة    عبد الفتاح مراد، التعلیق   . للمزید راجع د  ) ١(  على الجدید في قانون الاستثمار وح

  .١ ، ص٢٠١٧العربیة، 
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ي            أنھ أن ینف ن ش ر م ذا الأم التعامل من خلالھا، مھما بعدت المسافات بین الأطراف، وھ

ر     ي الحاض ة ف ارة الدولی ي التج اً ف ة دورا محوری ك التقنی ب تل ى أن تلع ك ف أي ش

  . والمستقبل

دم      ام      وفي ظل عدم فعالیة التحكیم العادى وع ي إتم ة ف سرعة المطلوب ھ لل  مواكبت

ث   ات؛ حی سم المنازع یلة لح ي كوس یم الإلكترون ر التحك ة، ظھ املات الإلكترونی المع

یستجیب التحكیم الإلكتروني للخصائص التي تتمیز بھا بیئة التجارة الإلكترونیة، ویشكل 

ر  حلاً للعقبات العدیدة التى أثارتھا، كالقانون الواجب التطبیق، والمحكمة       المختصة وغی

  .ذلك

ض         ي ف رة ف ة كبی ھ أھمی ي ل یم الإلكترون ون التحك ن ك الرغم م اتوب  المنازع

ة         شاكل قانونی دیث، تعترضھ م الناشئة عن التعاملات الإلكترونیة، إلا أنھ، وكأي نظام ح

ي                   ذھل ف ذا التطور الم ب ھ تلائم ویواك شكل ی ا ب انون تجاوزھ ال الق اتق رج ى ع یقع عل

شكل ملموس            ولا. ثورة الاتصالات  سھم ب ة سی ة الإلكترونی رة الحكوم ك أن ظھور فك  ش

وانین       في تكریس أحكام التحكیم الإلكتروني، وسیزید من فعالیتھ في ظل عدم مسایرة الق

  .التقلیدیة لھذا النوع من التحكیم

  :أھمیة البحث

ساؤلات      ن الت د م ة العدی ارة الدولی ات التج ي منازع ي ف یم الإلكترون ر التحك یثی

ى شكلھ        ترجع   في الأساس إلى أن النظم القانونیة المختلفھ الحاكمة لإجراءات التحكیم ف

التقلیدى تعتمد على استخدام المستندات الورقیة والحضور الشخصي لأطراف النزاع أو 

اكم        ام المح ضاً أم ضورھم أی وكلائھم، وكذلك بالنسبة للشھود والخبراء الذین یفترض ح

ث تجرى ا       صي      أو ھیئة التحكیم بحی ضور الشخ ة وبالح ة المادی ي المواجھ . لإجراءات ف

ق             ة تطبی دى إمكانی ن م ا ع ان بحثن یم ك ولإعتقادنا بالأھمیة البالغة لھذا النوع من التحك
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ع      التوافق م ة ب ارة الدولی ن التج ئة ع ات الناش ى المنازع ي عل یم الإلكترون ام التحك نظ

سیة للتحكیم في ظل تكنولوجیا قانون التحكیم وكذا البحث عن مدى احترام المبادئ الأسا

ة     ائل الإلكترونی لال الوس ن خ یم م ام إجراءات التحك ة إتم دى إمكانی ي وم التحول الرقم

  .الحدیثة وتقنیات الذكاء الاصطناعي

ى تواجھ           دیات الت الم الآن، والتح شھدھا الع ى ی ومما لاشك فیھ أن التطورات الت

لاق،   كافة القطاعات فى ظل انتشار جائحة كورونا، جعل       المجتمع الدولى یمیل نحو الإغ

ا         اً علین بح لزام ذلك أص واللجوء إلى كل ما ھو إلكتروني والتخلى عن السبل التقلیدیة، ل

صد             ة، ونق ارة الدولی ات التج ى منازع صل ف ائل للف البحث عند مدى ملاءمة بعض الوس

ن ا            ى ع ى التخل ة ألا وھ صة ھام ن خصی ھ م ضور  ھنا التحكیم الإلكترونى لما یمتاز ب لح

  . المادى والإجراءات المادیة والاعتماد على الجانب الافتراضي

  :إشكالیة البحث

ھ       ى وأھمیت یم الإلكترون صوصیة التحك دى خ ان م ى بی ث ف كالیة البح ن إش تكم

ى             ھ عل لبیاتھ واتفاق اه وس ومناسبتھ لمنازعات التجارة الدولیة، من خلال العرض لمزای

ة للمناز ة الفنی صوص والطبیع ھ الخ ادى  وج اب الم ل الغی ي ظ ة ف ة الدولی ات التجاری ع

ي        شكلات الت ي، والم یم الإلكترون م التحك ذ حك بل تنفی م، وس زاع والمحك راف الن لأط

  .تعترضھ، وسبل التغلب علیھا

  :منھجیة البحث

شریعات                  ي الت صوص ف ة الن لال مقارن ن خ ي م في التحلیل تم اتباع المنھج الوص

ضاء ام الق ھ وأحك ة وآراء الفق ي  المختلف شكلات الت انوني للم ل ق ى ح ول إل ة الوص  بغی

  .تواجھ التحكیم الإلكتروني كآلیة بدیلة لتسویة منازعات التجارة الدولیة
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  :خطة البحث

  : تم تقسیم الدراسة إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي

  .ماھیة التحكیم التجاري الدولي الإلكتروني: المبحث الأول

  .لمالیة وأثرھا على مستقبل التحكیم التجاريالتكنولوجیا ا: المبحث الثاني

ث  ث الثال ة     : المبح ي وحجی اري الإلكترون یم التج یة للتحك ادئ الأساس رام المب احت

  .الحكم ونفاذه
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  المبحث الأول
  ماهية التحكيم التجاري الدولي الإلكتروني

  

  : تمھید وتقسیم

ك            ات تل ب    یعد التحكیم الإلكتروني نتاج ثورة تكنولوجیا المعلوم ي ترت ورة الت الث

ة        ارة الإلكترونی ده    . علیھا التغییر في سلوك المتعاملین في مجال التج ة عھ ونظراً لحداث

التحكیم            ھ ك فلم یحدد الفقھاء بعد طبیعتھ القانونیة فیما إذا كان نظاماً قانونیاً بذاتھ، أم أن

  . التقلیدى ولا یختلف عنھ إلا من حیث الوسیلة

ن              ھذا ویتمیز التحكیم الإلك    ن الممك ي م ة الت ول البدیل ن الحل ره م ن غی ي ع ترون

ة     ارة الدولی ات التج ل فض منازع ن أج ا م ن   . اللجؤ إلیھ د م ي العدی یم الإلكترون وللتحك

  .غیر أنھ، وكأي نظام حدیث، یؤخذ علیھ بعض العیوب. المزایا

ھ               تعراض تعریف ك باس ي وذل یم الإلكترون لذا نتناول في ھذا المبحث مفھوم التحك

ي       وتمیی  ك ف ھ، وذل دى فاعلیت ة والعرض لم ول بدیل اع وحل ن أوض ھ م تلط ب ا یخ زه عم

  :مطلبین كما یلي

  .مفھوم التحكیم التجاري الدولي الإلكترونى: المطلب الأول

  .تقییم منظومة التحكیم التجاري الدولي الإلكتروني: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  مفهوم التحكيم التجاري الدولي الإلكتروني

  

دول       تُ صادات ال عد العقود التجاریة الدولیة الركیزة الأساسیة التي تقوم علیھا اقت

یطرة           . فى الوقت الحاضر   ن س د ع ت بعی ذ وق وقد بدأت علاقات التجارة الدولیة تبتعد من

ة لا             د عرفی ي وقواع ابع مھن د ذات ط ق قواع القوانین الداخلیة، لتُحكم أو تُنظم عن طری

ا     تنتمي بأصلھا إلى قواعد م     ة م انون دول ن ق شكل      . ستمدة م یم ب رتبط التحك ا ی ا م ودائم

ود      ي العق ودة ف ر موج زات غی صائص وممی ن خ ھ م از ب ا تمت ة لم العقود الدولی ام ب ع

وج         . الآخرى ل الول ھ قب ھ وأطراف دولي وأھمیت د ال وھنا یلزم أن نتعرف على مفھوم العق

  .في التحكیم الالكتروني

اً    ي تطبیق یم الإلكترون د التحك تخدام   ویع لال اس ن خ وجي، م ور التكنول للتط

ة، دون       مخرجات ھذا التطور في تسویة المنازعات، من خلال الدوائر التلفزیونیة المغلق

رد      م الف یم أو المحك ة التحك م،   . )١(الحاجة إلى الحضور المادي للأطراف أمام ھیئ ن ث وم

ار            ي اختی ي ف یم الإلكترون ة للتحك ة   تكمن أھمیة دراسة الطبیعة القانونی یلة الملائم  الوس

لا         . لتطویره والنھوض بھ   یم ف ى للتحك فإذا اعتبرنا التحكیم الإلكتروني مجرد تطور طبیع

یتطلب الأمر سوى عمل تعدیلات على القوانین والاتفاقیات الموجودة حالیاً، والتي تحكم  

یم ة التحك یم، فی . عملی ن التحك داً م اً جدی ي نوع یم الإلكترون ا التحك ا إذا اعتبرن ب أم تطل

                                                             
ود الإستثمار         . د) ١( ة وعق ارة الدولی إبراھیم شاكر، معالجة عیوب التحكیم التجارى فى منازعات التج

وتأثیرھا علي جذب الإستثمارات في الدول النامیة، مجلة القانون والإقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة 
  .٦٥٦، ص٢٠١٧، ٩٣اھرة، العدد الق
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یم       ة التحك نظم عملی دة ت د جدی شریعات وقواع ن ت ر س رف   . )١(الأم زم أن نتع ا یل   وھن

ة           ن أنظم ھ م شابھ مع ا یت ھ وم صود ب على ماھیة التحكیم الإلكترونى من خلال بیان المق

  .أخرى

م           دولي، ث د ال صود بالعق ب المق ذا المطل ى ھ رض ف بق، نع ا س ى م اءً عل وبن

  :لك في فرعین كما یليالمقصود بالتحكیم الإلكتروني، وذ

  الفرع الأول
  المقصود بالعقد الدولي

  : نعرض فیما یلي لتعریف العقد الدولي، ومعاییر دولیة العقد، كما یلي

  الغصن الأول 
  تعريف العقد الدولي

العقد الدولي ھو العقد الذى یتطرق العنصر الأجنبى إلى أحد العناصر المكونة لھ    

ي    كون أحد طرفیھ أو كلاھما أجنبیًا، أوأیا ما كان ھذا العنصر، كأن ی      ا ف یكون محلھ كائنً

  .)٢(الخارج أو أن یكون قد تم إبرامھ أو تم تنفیذه في الخارج

ى       راد عل ویُعرف العقد الدولي عموماً بأنھ العقد غیر الداخلى المنظم لعلاقات الأف

ادة   الصعید الدولي، وھو یستمد صفتھ الدولیة من طبیعة العلاقة التي یحكمھ   ذ ع ا، ویتخ

  .شكل شروط عامة أو عقد نموذجى

                                                             
  .٦٩١، ص٢٠١٦ناریمان عبد القادر، إتفاق التحكیم، دار النھضة العربیة، . د) ١(
ة       . د ) ٢( اوانین، دار النھضة العربی ازع الق ي تن ر، المختصر ف لا النم و الع . ؛ د ١٥٣، ص ٢٠٠٢أب

 - ٥٦٢، ص ٢٠١٣ة، محمد السید عرفة، القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعى، المنصور   
٥٦٣.  
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ة                داخلي أو ضمن الدول صعید ال ى ال رم عل ي تُب ع الت ود البی ومن الطبیعي أن عق

ا              تم فیھ ى ی ة الت داخلي للدول انون ال ا للق ي تنظیمھ ضع ف الواحدة وفى مجتمع واحد، تخ

یحكم العلا             ذي س انون ال شكلة حول الق ور أي م ة؛   إبرام العقد، ومن ثم، لا تث ة القانونی ق

یم             ي تنظ تص ف انون المخ ون، وأن الق لأن أطراف العلاقة القانونیة في ھذه الحالة وطنی

وطني        س    )١(ھذه العقود أو في فض النزاع الذى ینشأ عنھا ھو القانون ال ى عك ذا عل ، ھ

ة                    ذه الآلی سدت ھ ث تج ھ؛ حی ة لحكم د مختلف ة وقواع ب آلی ذي یتطل عقد البیع الدولي ال

ى        بالقواعد المو  حدة، والتي ترجع فكرة وضع ھذه القواعد الموحدة لعقد البیع الدولي إل

ام  ل    ١٩٢٩ع ست رابی ع إرن دما وض ذه   ) Ernst Rabel( عن شأن ھ صورًا ب ت

ة،                . )٢(القواعد الم المختلف ین دول الع ة ب صادیة والتجاری ات الاقت إلا أنھ مع تطور العلاق

ع          ود البی ن عق د م وع جدی زوغ ن ضائع،      فقد ساعد ذلك على ب دولي للب ع ال د البی ھو عق

ھ             ي تنظیم ضي ف دة، ویقت ة الواح والذي یتعدى في تكوینھ وعناصره وآثاره حدود الدول

ع    حول  ومن ھنا بدأت نقطة الخلاف. )٣(الرجوع لقانون دولتین أو أكثر د البی ف عق تعری

  .الدولي

دان      ان لوسران وبری ھ الفقیھ د عرف ا   )Loorssoarn & Bredan(فق بقولھم

و " ع       یك صال م اط ات ضمن نق دما یت اص عن دولي الخ انون ال ار الق ى إط ا ف ع دولیً ن البی

وانین       ازع الق شكلة تن ر م ا یثی ان دولا    )٤(،"أنظمة قانون مختلفة، مم تاذ ج ھ الأس  ویعرّف
                                                             

ي           . أبوزید رضوان ود  . د) ١( ة ف ة مقارن دولي، دراس ع ال د البی ي عق اطر ف أحمد أبو زقیھ، انتقال المخ
  .٨١، ص١٩٩٩قانون التجارة الدولیة، دون دار نشر، الطبعة الأولى، 

(2) Bonell (M.J.), Op. Cit., p. 340. 
وازا  . د) ٣( تلال الت دي، اخ ود معب ر محم ع    عبدالناص د البی ى عق ره عل راف وأث ات الأط ین التزام ن ب

ا     ة أسیوط،       ١٩٨٠للبضائع طبقاً لاتفاقیة فیین وق، جامع ة الحق وراه، كلی الة دكت ، ص ٢٠١٩، رس
٢٤. 

 .٢٨المرجع السابق، ص) ٤(
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ث   ھ  ) Gaan Doo Cooleeth(كولی نفس       "بأن ع عناصره ب صل جمی ذى لا تت د ال العق

وعھ   ث إن موض وطني؛ حی انوني ال ام الق دفوعات النظ دمات أو الم وال والخ ال الأم انتق

  .)١"(خارج حدود الدولة الواحدة

ذه     "ویعرّفھ البعض الآخر بأنھ      العقد الذي تكون الأعمال اللازمة لانعقاده أو تنفی

شيء محل         ھ ال ز فی ذي یرتك ان ال أو مركز أطرافھ من جھة جنسیتھم أو موطنھم أو المك

  ".نيالعقد، كل ھذا یتصل بأكثر من نظام قانو

ن    ب كھ تاذ فیلی ول الأس ا   ) Felleb Kahane(ویق ر دولیً ع یعتب د البی إن عق

  .)٢(عندما تقع المنشأتان التجاریتان لكل من البائع والمشترى في أراضي دول مختلفة

ھ        ا       "وعرف البعض الآخر عقد البیع الدولي بأن ون لھم ین طرفین یك ع ب د بی عق

ر              ین ف ین، أو ب ین مختلفت ى دولت دة، وأن      محل إقامة ف ة واح ي دول ة ف شركات دولی وع ل

ا،      "یكون محل عقد البیع عبارة عن بضائع      ا منھ اني جانبً ضاء الألم ام الق ، وعددت أحك

سیارات،   س، وال ة، والملاب ة، والأحذی واد الغذائی ع، والم ى آلات القط شتمل عل ي ت والت

ي  والمحركات النفاثة، وإن كان بیع المستندات مثل شھادات التخزین ووثائق    الشحن الت

دولي       تعبر عن بضائع یمكن أن تقع في نطاق تطبیق اتفاقیة الأمم المتحدة لعقود البیع ال

  .)٣(للبضائع

                                                             
 .٨٢أحمد أبو زقیة، المرجع السابق،  ص. أبو زید رضوان ود. د) ١(
 دراسة في قانون التجارة الدولیة، -طر في عقد البیع الدوليمصطفى عبداالله العالم، انتقال المخا. د) ٢(

عبدالناصر محمود محمد معبدي، . ؛ وللمزید من التفصیل راجع د٨٢م، ص١٩٩٩بدون دار نشر، 
  .٢٧المرجع السابق، ص 

(3) Schlechtriem (p.) and Butler (p.), UN Law on International Sales, The 
UN Convention, on the International Sale of Goods, Springer-Verlag, 
2009, pp.23-24. 
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دولي           ع ال ود البی دة لعق م المتح ة الأم ن أن اتفاقی رغم م ویرى البعض أنھ على ال

ع         للبضائع لم یرد بھا تعریف لعقد البیع الدولي، إلاّ أنھ یمكن استخلاص وصف عقد البی

ادتین     ود         ) ٥٣ و٣٠(الدولي من نص الم ف عق ن وص م، یمك ن ث ة، وم ذه الاتفاقی ن ھ م

ثمن،     ع ال ل دف ي مقاب ضائع ف ادل الب ى تب ة إل ة، موجھ ود تبادلی ا عق دولي بأنھ ع ال البی

إن    ) ٣/١(ووفقًا للمادة . وتسري ھذه العقود على البضائع المنقولة      ا، ف ة روم من اتفاقی

ة،   ا الاتفاقی ع تحكمھ ود البی دیم    عق ضائع وتق د الب ا توری ب علیھ ن أن یترت ى یمك  والت

الخدمات، علاوةً على ذلك فإن اتفاقیة فیینا لعقود البیع الدولي سوف تسرى على العقود 

ى       ة عل ك الاتفاقی ام تل التي تتضمن كلاً من بیع البضائع وتقدیم الخدمات، ولا تسرى أحك

  .)١(عقود العمالة أو عقود المستھلك

ن مح   د          وبالرغم م ھ ق ة إلا أن الفق صفة عام دولي ب د ال ف العق بعض تعری ة ال اول

أجمع على صعوبة وضع تعریف جامع مانع لما یُقصد باصطلاح عقد البیع الدولي، لذلك 

ھ       دد ب لجأ إلى استخدام عبارات تكاد تصل إلى حد الجزم باستحالة وضع معیار شامل تح

ذر الوصول        ى تع ك إل ود ذل د، ویع ى      صفة الدولیة في العق ق عل د ینطب ف موح ى تعری  إل

ة       فة الدولی مختلف أنواع العقود الدولیة، بالإضافة إلى أن وضع معیار جامد تُحدد بھ ص

ي               سفر ف د ی ھ ق ا أن في العقد یأخذ في الاعتبار تعدد وتعقد أشكال وأنماط ھذه العقود، كم

. )٢(لیةبعض الأحیان عن عدم انطباق المعیار على عقد غیر نمطي رغم توافر صفة الدو  

صادر       ا ال ي حكمھ ون    ٤/٥/١٩٦٤وقد بینت محكمة النقض الفرنسیة ف ع یك د البی  أن عق

                                                             
(1)  Kruisinga (S.A.), Contracts for the international sale of goods, D.Q. 

no.2, 2014, p.1. 
  .٨٣أبو زید رضوان، وأحمد أبو زقیھ، المرجع السابق، ص. د) ٢(
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م                     دود، ث ا وراء الح ى م ضاعة إل ا للب اده دفعً ذ انعق ق من أنھ أن یحق ن ش دولیًا إذا كان م

  .)١(ارتدادًا بقیمتھا

ة    رة ومختلف اذج كثی ة نم ود الدولی ال    ،وللعق بیل المث ى س ا عل ل أھمھ    ولع

صر لا ـبوت      : الح ود ال ة، عق غال الدولی ود الأش رول، عق از البت ود امتی  ,BOT(عق

Build, Operate and Transfer( ،    ل البحري أو د النق عقود نقل التكنولوجیا، عق

غال          ود الأش ل عق ارات مث دول والق ر ال ود تعب ن عق ك م ر ذل ضائع، وغی وي للب الج

ان     وتكمن أھمیة تعریف ن. )٣(، عقود تقدیم الخدمات )٢(الدولیة ي بی ة ف ود الدولی وع العق

  .)٤(وسیلة تسویة المنازعات الناشئة عن تنفیذ ھذه العقود

  الغصن الثانى
  معايير دولية العقد

د           ة عق دد دولی ى أساسھما تتح ارین عل نلاحظ من التعریفات المتقدمة وجود معی

  :البیع للبضائع، وھو ما نتناولھ فیما یلي

                                                             
وا    . د) ١( ة،       سلامة فارس عرب، وسائل معالجة اختلال ت ارة الدولی انون التج ي ق ة ف ود الدولی زن العق

  . ومایلیھا٢٤، ص١٩٩٩الطبعة الأولى، بدون دار نشر، 
ة        . د) ٢( ا، دار الثقاف ام إبرامھ ة وأحك ود الإداری رة العق ي فك ة ف ة مقارن سین، دراس عید ح د س محم

ة،  ة، درا . ؛ د١٧٦، ص١٩٩٤الجامعی ة الدولی غال العام ود الأش ي، عق ي العیاش ي مرض ة عل س
  .١٩، ص ٢٠٠٩مقارنة، بدون دار نشر، 

(3) Guettier (Ch.), Droit des contrats administrative, P.U.F. 2008, pp.84-85.  
ا،         . د) ٤( سویة منازعاتھ اء وت ات البن د    .؛ د٥، ص٢٠٠٨أحمد شرف الدین، عقود عملی مصطفي عب

  .٩، ص ٢٠٠٨انونیة، ، دار الكتب الق.B.O.Tالمحسن الحبشي، الوجیز في عقود البوت 



 

 

 

 

 

 ٥٢٤

  :المعیار الشخصي: أولاً

سیة    یتعلق ھذا ال   ت جن ا إذا اختلف معیار بالأشخاص المتعاقدین، فیكون البیع دولیً

شترى       د الم ایرًا لبل اري مغ ھ التج ائع ومحل وطن الب ان م دین، أو إذا ك رى . المتعاق وی

ائع         ن الب ل م ان لك شأتان التجاریت ع المن دما تق ا عن ون دولیً ع یك د البی رون أن عق آخ

  .)١(والمشترى في أراضي دول مختلفة

  :المعیار الموضوعي: ثانیًا

ع              ر البی ث یعتب ثمن؛ حی د ال ع أو بل ھو ما یتعلق بموضوع العقد أو بالشيء المبی

ع              اد البی ا انعق م فیھ ذي ت د ال ر البل ع   . دولیًا إذا تم تسلیم البضاعة في بلد غی ر البی ویعتب

  .)٢(دولیًا إذا تم دفع الثمن فى دولة غیر الدولة التي یوجد فیھا المتعاقدون

رًا ل شریعات  ونظ ف الت دى مختل ع ل د البی وم عق ول مفھ ر ح ات النظ شابھ وجھ ت

ع       د البی ام عق د أحك ة لتوحی ات الدولی ى الاتفاقی دم تبن ببًا لع ك س ان ذل د ك رة، فق المعاص

  .)٣(الدولي، بوضع تعریف محدد لعقد البیع الدولي بصفة عامة

ادة      صدد أوضحت الم ا أن الاتفاق   ) أ/١/١(وفي ذات ال ة فیین ن اتفاقی سرى   م ة ت ی

ا    على العقود، ة فیین عندما یكون عمل أطراف العقد في دولتین متعاقدتین، كما أن اتفاقی

بصفھ خاصة لم تضع تعریفاً محدداً لعقد البیع الدولي، حیث إن التعریفات الفقھیة بصدد 

العقد الدولي لا یمكن الأخذ بھا في عقد البیع الدولي للبضائع؛ باعتبار أن تلك التعریفات 

رف                ا ھ اعت دولي، ولكن د ال ف بالعق بیل التعری ى س لتي جاء بھا الفقھ في بعض الدول عل
                                                             

ارف،      . د) ١( شأة المع ة، من ثروت حبیب، دراسة في قانون التجارة الدولیة معاً للاھتمام بالبیوع الدولی
 .٢٠٥، ص٥الإسكندریة، دون سنة نشر، ھامش 

  .١٥عبدالناصر محمود محمد معبدي، المرجع السابق، ص .د) ٢(
  .٨٣ق، ص احمد زقیھ، المرجع الساب. أبو زید رضوان ود. د) ٣(
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صود              د المق ر تحدی بح أم وأقرَ بصعوبة التمییز بین العقد الدولي والداخلي، وبالتالي أص

  .)١(بالعقد الدولي شبھ مستحیل

م إبر             ا إذا ت ا فیم ون دولیً ع یك د البی أن عق ھ  وبناءً على ما سبق یمكننا القول ب ام

ر          رف الآخ ة الط ایرة لدول ة مغ ي دول ن ف دھما یقط ان أح رفین، وك ین ط ي  -ب  مختلف

د          -الجنسیة ان موضوع العق ین، أو ك دولتین مختلفت ضاعة  – أي مراكز أعمالھما ب  - الب

وعلى ھذا الأساس . محل تواجدھا بدولة تختلف عن دولة انتماء أحد أو كلا طرفي العقد      

أنھ ذلك العقد الذي یُبرم بین طرفین یكون محل إقامتھما یمكن تعریف عقد البیع الدولي ب

ذلك محل               سیاتھما، وك تلاف جن ى اخ افة إل ین، إض دین مختلف ى بل اري ف ونشاطھما التج

  .تواجد البضاعة إن كانت بدولة أخرى

یم           ة التحك ضت محكم وبشأن أھمیة الصفة الدولیة للعقد في مجال التحكیم، فقد ق

ارة الد ة التج ة لغرف ة  التابع شركة التركی ین ال زاع ب ي ن ة ف شركة Pabalkولی  وال

سیة   ین         Norsolorالفرن ي مع انون وطن ار ق ي اختی ة ف صعوبة المتمثل ة لل ھ مواجھ ، أن

ة          ة الدولی ار الطبیع ي الاعتب ذاً ف م، أخ ن الملائ یفرض نفسھ، فقد اعتبرت المحكمة أنھ م

ي أم ا            ھ، سواء الترك شریع بعین اً أي ت ي جانب انون    للاتفاق، أن ننح ق ق سي، وتطبی لفرن

  .)٢(التجار الدولي

ھذا وقد رأى البعض صعوبة التوصل إلى تعریف محدد للعقد الدولي، وذلك نظرًا 

لأنھ حتى لو فرضنا التوصل إلى تعریف معین، فإنھ غالبًا ما سینقصھ الدقة والوضوح،          

ذي   بالإضافة إلى أنھ لا یمكن أن یُغطي سائر أنواع العقود الدولیة، خاصةً ب   عد التطور ال

                                                             
 .٢٨عبدالناصر محمد معبدي، المرجع السابق، ص .د) ١(
عصام الدین القصبي، قانون التجار أمام . ، مشار إلیھا في د٣١٣١/١٩٧٩القضیة التحكیمیة رقم ) ٢(

  .١٤١ھیئات التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة، بدون سنة نشر، ص
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ین      طرأ علیھا وما صاحبھ من تنوع أنماطھا، مما أدى إلى صعوبات من حیث تصنیفھا ب

د             صود بالعق د المق بعض الآخر أن تحدی رى ال ین ی التصرفات القانونیة المعھودة، في ح

دًا       ارًا واح یس معی ار، ول اول    . )١ (الدولي یجب أن یعتمد على أكثر من معی ى نتن ا یل وفیم

  :التى یستند إلیھا الفقھ والقضاء لتمییز العقد الدولي فى ھذا الشأنالمعاییر 

  : المعیار القانوني-١

انوني،           ذھب البعض من الفقھ الفرنسي إلى تعریف العقد الدولي وفقاً للمعیار الق

العقد الدولي بأنھ العقد الذي یكون مشتملاً على ) Batifoulبایتفول (حیث عرف الفقیھ 

ي  صر أجنب ا . عن سیادة  أم ره ب ة عناص ربط كاف داخلي ی د ال ر العق د اعتب ل فق ھ راب الفقی

  .)٢(واحدة تكون بذلك خالیة من كل عنصر أجنبي

ال           ھ أو أعم ت إجراءات إبرام كما ذھب البعض إلى أن العقد یكون دولیاً متى كان

لة        تنفیذه أو مركز أطرافھ بالنسبة لجنسیتھم أو موطنھم أو مكان وجود موضوعھ لھ ص

  .)٣( من نظام قانوني، أي لھ صلة بقوانین دولة مختلفةبأكثر

ا      دولي وفق د ال ف العق ى تعری بعض إل ب ال د ذھ صري فق ھ الم سبة للفق ا بالن أم

صر بمحل      ذا العن للمعیار القانوني بأنھ العقد الذي یتضمن عنصراً أجنبیاً، سواء تعلق ھ

                                                             
ق،        محمود محمد یاقوت، حریة المتعاقد    .  د )١( ة والتطبی ین النظری دولي ب د ال انون العق ین في اختیار ق

  .٤٠، ص٢٠٠٠منشأة المعارف، الإسكندریة، 
دولي،    . د)٢( د ال ى العق ق عل ب التطبی انون الواج د الق ن تحدی كوت الإرادة ع اري، س د الابن د حمی أحم

 .١٩، ص٢٠١٧رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 
ان،         حفیظة السید الحد  .  د )٣( ي، لبن شورات الحلب اص، من دولي الخ انون ال ، ٢٠٠٩اد، الموجز في الق

 .٤٠٧ص 
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صراً   إبرامھ أو تنفیذه أو موضوعھ أو أطرافھ، أو بمعنى آخر ھو الع     ضمن عن قد الذي یت

  .)١(أجنبیاً مؤثراً، سواء تعلق ھذا العنصر بمحل إبرامھ أو بمكان تنفیذه أو موضوعھ

د          ز العق اییر لتمی وقد جرت أحكام القضاء على الأخذ بالمعیار القانوني كأحد المع

دولي ركة    . ال ضیة ش ي ق ة ف ھ المحكم ضت ب ا ق ك م ى ذل الاً عل سوق مث  Asanteون

Technologies Inc       ن شركة ترت م ث اش ا؛ حی ي كالیفورنی  والتي مقرھا الأساسي ف

PMC-Sierra Inc       ھ ل ل ر عم ا مق ن كالیفورنی ذ م سار اتخ ان  . ، والتي یمثلھا سم وك

ذي                   ت ال ي الوق ا، ف ي كالیفورنی رع ف ا ف لاور ولھ ي دی ة ف شركة البائع المقر الأساسي لل

ة   كانت إدارة الشركة وفروع التصمیم والھندسة موجودة في ب   ا البریطانی رنبي، كولومبی

د           ). كندا( م توری ا ت ي، كم رع برنب ن ف رة م شراء مباش ر ال شتري أم در الم د أص وق

ي            ود ف ائع الموج سار الب ن سم اتورة م شتري الف ي الم د تلق اك، وق ن ھن ضائع م الب

ا دولي         . كالیفورنی ع ال ود البی دة لعق م المتح ة الأم ة أن اتفاقی ة المقاطع ضت محكم وق

ي دول          للبضائع ھي ال   ة ف اكن تجاری ا أم د لھ واجبة التطبیق علي العقد؛ لأن أطراف العق

ع           : مختلفة ود البی ة بعق یة المتعلق ود الأساس ة وأن العق دة الأمریكی ات المتح كندا والولای

ذلك             ة، ول ل أھمی سار أق ة بالسم ود المتعلق مرتبطة بفرع البائع في كندا، بینما كانت العق

ة    ووفقاً للمادة العاشرة من اتف   إن العلاق ضائع ف اقیة الأمم المتحدة لعقود البیع الدولي للب

  .)٢(الأقرب كانت مع الفرع الموجود في كندا

                                                             
سابق،    . د) ١( ع ال ة، المرج ارة الدولی ود التج ى عق ق عل ب التطبی انون الواج ادق، الق ى ص شام عل ھ

  .٢٠ص
  :إنظر في ھذا الصدد حكم محكمة المقاطعة الأمریكیة) ١(

Asante Technologies Inc v PMC-Sierra Inc US District Court (Northern 
District Court of California)(27 Jul 2001) CISG-online 616 = 164 F Supp 
2d, 1142. 
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ار        ت المعی ي تبن ضائیة الت ام الق ن الأحك د م د العدی ضاً، نج سیاق أی ذا ال ي ھ ف

د  . القانوني لوصف العقد بالدولي  فقد ذھبت أحكام القضاء الأمریكي إلى أنھ في حالة عق

ع ا  ي            البی ون ھ دة تك م المتح ة الأم إن اتفاقی الي ف ائع إیط ي وب شتري أمریك ین م رم ب لمب

ى                     ة عل ة موقع ي دول اري ف ر تج ھ مق ائع ل شترى والب ن الم لاً م الواجبة التطبیق؛ لأن ك

ادة             ام الم اً لأحك دة وفق ات المتح دتھا الولای اتفاقیة الأمم المتحدة برغم التحفظات التي أب

م المتح ٩٥ ة الأم ن اتفاقی ا    م ن إغفالھ اص یمك دولي الخ انون ال د الق ا أن قواع دة، كم

ا    ن إیطالی ل م ي ك اكم ف ام المح ورة أم ضیة منظ ت الق ار إذا كان ي الاعتب ذھا ف دم أخ وع

  .)١(والولایات المتحدة

  :  المعیار الاقتصادي-٢

ب             ب جان د ذھ ة، فق صفة الدولی د بال ف العق انوني لوص ار الق خلافاً لأنصار المعی

ھ،  ن الفق ر م ار    آخ تخدام المعی سي، لاس ضاء الفرن ام الق ن أحك نداً م ھ س د لرأی  وج

ي            سیة ف نقض الفرن ة ال م محكم ي حك ال ف الاقتصادي لوصف العقد بالدولي، كما ھو الح

ضیة  اریخ Mardeleق ر١٩ بت شب     ١٩٣٠ فبرای زاع ن ى ن ا إل ع وقائعھ ي ترج ، والت

م      بمناسبة تنفیذ عقد بیع أبرم في فرنسا بین فرنسیین بشأن بیع  ح، ت ن القم ن م ة ط  مائ

د              ن العق ة ع صفة الدولی ت ال ي نف اریس، والت الطعن  . عرضھ علي محكمة استئناف ب وب

صفة       د ال ررة أن للعق سابق، مق م ال ضت الحك نقض نق ة ال ام محكم م أم ذا الحك ى ھ عل

ى               سحوب عل یك م ب ش دفوع بموج ثمن م ارج، وال الدولیة؛ فالبضاعة مستوردة من الخ

                                                             
(1) Viva Vino Import Corporation v Farnese Vini Srl (29 Aug 2000) IHR 

2002, 28 (US EDPennsylvania) or CISG-online 675. Filanto SpA v 
Chilewich International Corp DC (SDNY) (14 Apr. 1992) CISG-online 
45 = 789 F Supp 1229. 
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م   بنك مقره في لندن، وال   ن ث شركة الفرنسیة تابعة لشركة ھولندیة مقرھا في لاھاي، وم

  .)١(إنتھت المحكمة إلى دولیة عقد بیع القمح

  : المعیار المختلط-٣

نتیجة الانتقادات الموجھة إلى المعیار القانوني فقط لوصف العقد بالدولي، فضلاً 

ضا   دا بالق ا ح صادي، مم ار الاقت ى المعی ت إل ي وجھ ادات الت ن الانتق ى ع سي إل ء الفرن

ضوع                   ي للخ ذي ھو شرط أساس دولي، ال د بال ف العق اً لوص الجمع ما بین المعیارین مع

صادر         . الاتفاقي سیة ال ویتضح إعمال ھذا المعیار المزدوج في حكم محكمة النقض الفرن

و    ٢٤بتاریخ   د وجود            ١٩٧٢ یولی ة العق فة دولی ر ص ي لتقری ھ لا یكف ضت بأن ي ق ، والت

صالح     )المعیار القانوني(طة العقدیة عنصر أجنبي في الراب   ر بم ق الأم د أن یتعل ، بل لا ب

  .)٢()المعیار الاقتصادي(التجارة الدولیة 

ار        ذا المعی ال ھ ى إعم سي عل ضاء الفرن ام الق واترت أحك اریخ ت ك الت ذ ذل ومن

صادر               ا ال ي حكمھ وز ف تئناف تول المختلط، وحسبنا من ذلك الإشارة إلى حكم محكمة اس

ة         "، والذي جاء فیھ     ٢٦/١٠/١٩٨٢في   ین شركة ایطالی ارج ب ي الخ رم ف د المب أن العق

د             ة ق إن المحكم د باسمھا، ف شخص المتعاق ذا ال ومواطن فرنسي، وتم بمقتضاه توكیل ھ

افٍ        ة ھو ك ذھبت إلى أن اختلاف جنسیة المتعاقدین وتعلق العقد بمصالح التجارة الدولی

  .)٣("لإضفاء صفة الدولیة علیھ

                                                             
(1) Schlechtriem (p.) and Butler (p.), Op. Cit., p. 12. 
(2) Ibid, pp. 23-24. 

ي        )٣( ادر ف وفمبر   ٢٦ ھذا الحكم ص ن د  ١٩٨٢ ن لاً ع ع      . نق واري، المرج ود الج د االله محم لطان عب س
  .٢٢السابق، ص
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ال            وفي نظریة الم   ر الأمر صعوبة، إذ إن إعم لا یثی د، ف عیار المختلط لدولیة العق

ون           ھ، لك ارض مع انوني، دون أن یتع ار الق ق المعی المعیار الاقتصادي سیؤدي إلى تطبی

صالح           د بم ذا العق اط ھ ى أخرى وارتب ة إل العقد الذي یترتب علیھ انتقال الأموال من دول

د متصلاً بأكثر من نظام قانوني واحد وھذا ما التجارة الدولیة، یكون في حقیقتھ ھذا العق    

یتصل العقد الدولي بالضرورة بأكثر من ، و)١(یفید توافر المعیار القانوني في الوقت ذاتھ

  .نظام قانوني واحد، وبالتالي یكون عقداً دولیاً وفقاً للمعیار القانوني في الوقت نفسھ

ص    ي الع دولي ف د ال ا العق ي یحتلھ ة الت رًا للأھمی دى  ونظ فھ إح ر بوص ر الحاض

م              دول، فل ر ال صادیة عب الأدوات الضروریة للتجارة الدولیة وزیادة حجم المعاملات الاقت

ى        صري أو إل انون الم ى الق ھ إل ة ب ات المتعلق سند المنازع صري أن ی شرع الم شأ الم ی

ھ لإرادة           قانون أجنبي آخر، وإنما فضَّل أن یترك أمر تحدید القانون الواجب التطبیق علی

ادة   صت الم ھ، فن د    ١٩أطراف ضوع العق ي خ ة ف دة عام ى قاع دني عل انون الم ن الق  م

ات       ١٩/١الدولي لقانون الإرادة، حیث تنص المادة      ى الالتزام سرى عل ى أن ی دني عل م

ا،                 دا موطن دین إذا اتح شترك للمتعاق ا الموطن الم د فیھ التعاقدیة قانون الدولة التي یوج

دان أو     فإذا اختلفا موطنا سرى قانون ال      ق المتعاق م یتف ا ل دولة التي تم فیھا العقد، ھذا م

  .یتبین من الظروف أن قانونا آخر ھو الذي یراد تطبیقھ

  الفرع الثاني
  المقصود بالتحكيم الإلكتروني

یم           نتناول في ھذا الفرع تعریف التحكیم الإلكتروني في غصن أول ثم تمییز التحك

  :ما یليالإلكترونى عما یختلط بھ في غصن ثان، ك

                                                             
 .٨٤ ھشام على صادق، المرجع السابق، ص .د) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٣١

  الغصن الأول
  تعريف التحكيم الإلكتروني

ام  ي ع یم الإلكترون رة التحك رت فك ت ١٩٩٢ظھ ري بی تاذ ھن ادي الأس دما ن  عن

Henry Bit         ب م أعق ة، وث ارة الدولی ات التج ي حل منازع ة ف  باستخدام الشبكة الدولی

سون    د جون ام  David Johnsonذلك تقدیم الأستاذ دیفی أثیر    ١٩٩٣ ع  دراسة حول ت

ذه       ا ة لھ ة الخاص یم، والطبیع ة التحك ى عملی ة عل شبكة الإلكترونی ة لل ة القانونی لطبیع

ف           )١(العملیة الجدیدة من نوعھا    ت تعری ي عالج ات الت ت الدراس ین توال ك الح ، ومنذ ذل

یم           بعض أن التحك رى ال ة، فی دة الدلال التحكیم الإلكتروني الذى تعددت مسمیاتھ رغم وح

ھ      الإلكتروني لا یختلف عن الت     ا إجراءات تم بھ ي ت یلة الت حكیم التقلیدي إلا من حیث الوس

ادي      ضور الم ة أو الح ة التقلیدی ستند والكتاب ود للم لا وج ى، ف الم الإفتراض ي الع ف

خاص ھ )٢(للأش ر بأن بعض الآخ ھ ال ذا عرف بكة  "، ل ر ش ھ عب تم إجراءات ذي ت یم ال التحك

ى الت   ة إل صریة ودون الحاج معیة وب ة س ة بطریق صالات دولی راف  ات ادي لأط د الم واج

د  )٣("النزاع والمحكمین في مكان معین  ، ھذا ولم یتفق أنصار ھذا الاتجاه على رأي واح

اً أم أن           اره إلكترونی ة لاعتب ائل إلكترونی ر وس ھ عب یم بأكمل ام التحك تراط تم ول اش ح

  .استعمال وسائل الكترونیة في أي مرحلة من مراحلھ یكفي لإضفاء ھذه الصفة علیھ

                                                             
شیر . د) ١( شام ب دارات  . دوھ ومي للإص ز الق ي، المرك یم الإلكترون راھیم، التحك ده إب راھیم عب إب

  .١٠، ص ٢٠١٢الطبعة الأولى، عمان، ، القانونیة
الدولیة، نبیل زید مقابلھ، دراسة بعنوان التحكیم الإلكتروني فى حل المنازعات الناشئة عن التجارة ) ٢(

  :على  الموقع التالى
http//dralmarri.com/show.asp?field=res_a&ip=216 

امعي،   ) ٣( ر الج ة، دار الفك ارة الدولی ود التج ى عق ي ف یم الإلكترون راھیم، التحك دوح إب د مم  خال
  .٢٤٨، ص ٢٠٠٨الإسكندریة، 
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  : تعلق بتعریف التحكیم الإلكتروني فقد انقسم الفقھ إلى اتجاھینوفیما ی

اه الأول م   : الاتج واء ت اً س ر إلكترونی یم یعتب اه أن التحك ذا الاتج صار ھ رى أن ی

ائل ر وس ھ عب ن   بأكمل ر ع ض النظ ط، بغ ھ فق ض مراحل ى بع صر عل ة، أو اقت  إلكترونی

ث یم      ة؛ حی یلة الإلكترونی ا الوس ستخدم فیھ ي ت ة الت یلة   المرحل ستخدام الوس ن أن ت ك

یر             ة س اء مرحل تخدامھا أثن د اس ط أو یمت یم فق اق التحك رام اتف ة إب الإلكترونیة فى مرحل

خصومة التحكیم، أو حتى في مرحلة التفاوض على إبرام التحكیم، في حین تتم المراحل    

دھما       ضور الطرفین وتواج یم بح الأخرى بالطرق التقلیدیة كأن تعقد بعض جلسات التحك

  .)١(جداً مادیاًتوا

ذا             : الاتجاه الثانى  صار ھ د رأي أن اه الأول، فق صار الاتج ھ أن ب إلی خلافاً لما ذھ

یم    اه أن التحك ذا         الاتج ة، ول یلة الإلكترونی ر الوس ھ عب م بأكمل اً إلا إذا ت ون إلكترونی لا یك

ال ینبغى في البدایة أن یكون ھناك اتفاق تحكیم إلكتروني، وتتم إجراءات التحكیم باستعم

ي       لا یلتق ي، ف یم إلكترون م تحك دار حك یم بإص ي التحك ة، وینتھ صال الحدیث ائل الات وس

ي أن           الأطراف مع المحكم والمحكمین مادیاً، ولا تعقد جلسات تحكیم مادیة، وبالمثل ینبغ

  .)٢(ینتھي التحكیم بإصدار حكم إلكتروني فیھ، وإلا انتفت عنھ الصفة الإلكترونیة

                                                             
سامي عبد الباقي أبو صالح، التحكیم التجاري الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، . د) ١(

الة       . ؛ د٢٠، ص٢٠٠٧ ة، رس ارة الإلكترونی ود التج ة لعق ة القانونی ال، الحمای م كم صل محك فی
ي،    عصام عبد. ؛ د٢٠٠٨دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة،   یم الإلكترون ر، التحك  الفتاح مط

الإطار القانوني لإتفاق ، آلاء یعقوب النعیمي.؛ د٤١، ص٢٠٠٩دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
  :، متاح على الموقع التالي٩٧٦التحكیم الإلكتروني، المؤتمر التجاري الدولي، ص 

http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_research.asp 
ة،          . د) ٢( صال الإلكترونی ائل الات ر وس ي عب التحكیم الإلكترون ات ب ض المنازع انوني، ف ري البت خی

  .٢٠، ص٢٠١٢
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یم  وتفریعاً على ما سبق،     فقد رأى جانب من الاتجاه المضیق بقصر تطبیق التحك

ت            ر الإنترن ت عب فقة أبرم شاط أو ص ن ن اتج ع زاع الن ى الن ا   )١(الإلكتروني عل ، وھو م

ضاء    یم كق وء للتحك ي اللج راد ف ة الأف داً  لحری ھ، وتقیی ر محل ي غی ضییقاً ف ھ ت رى فی ن

  .رضائي بدیل لتسویة منازعات عقود التجارة الدولیة

  :  لوضع تعریف للتحكیم الإلكتروني یجب تحلیل مفرداتھ إلىووصولاً

زاع           " التحكیم"مصطلح   - ى طرح الن اق عل بمعناه التقلیدي، ویقصد بھ وجود اتف

 .على شخص أو أشخاص معینین لتسویتھ خارج إطار المحكمة المختصة

صطلح  - ي"م و      " إلكترون ا ھ ل م ى ك وى عل ات تحت ى تقنی اد عل ي الاعتم ویعن

ي أو سي   مغ كھرب صري أو كھرومغناطی لكي أو ب ي أو لاس سي أو رقم ناطی

  .غیرھا من الوسائل المتشابھة أو

ى       الإلكتروني التحكیمومن ثم، یمكننا القول إن   ائم عل اص ق اقي خ ضاء اتف  ھو ق

ة                ات عقدی ن علاق ستقبلاً ع تحدث م دثت أو س إرادة الأطراف لتسویة المنازعات التي ح

  .ا بوسائل إلكترونیةعادیة للفصل فیھ تجاریة كانت أو

  الغصن الثانى
  حلول بديلة تمييز التحكيم الإلكتروني عما يختلط به من

بكة              ھ ش ون فی ات تك لوب لحل المنازع إن نظام فض المنازعات إلكترونیاً ھو أس

ذا                  ن ھ ي، ولك ي أو جزئ شكل كل زاع ب ي لحل الن المعلومات الدولیة ھى المكان الافتراض
                                                             

(1) Kaufmann (G.) and Schultz (TH.), Online dispute resolution, challenges 
for contemporary justice, Kluwer law international, 2004, p. 26;  

اح           . د ة النج ستیر، جامع الة ماج ي، رس یم الإلكترون رجاء نظام حافظ بن شمسة، الإطار القانوني للتحك
  .٩، ص ٢٠٠٩الوطنیة، 
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ام ضرورة أنالنظ ى بال شبكة   لا یعن ق ال ن طری دار ع ا ت ات برمتھ ض المنازع ة ف  عملی

رد   ھ؛ إذ إن مج تخدامالعنكبوتی لال     الاس صال خ یلة ات ي كوس د الإلكترون ي للبری  الجزئ

دود           شكل مح ن ب اً ولك ات إلكترونی ة لفض المنازع د آلی یم یع ا    . عملیة التحك م م ل أھ ولع

  :یمیز أنظمة فض المنازعات الإلكترونیة ما یلي

صبح اللجوء      تباعد المساف  -١ ة؛ إذ ی ات بین المتعاقدین في مجال التجارة الإلكترونی

 .إلى الوسائل التقلیدیة غیر مجد وباھظ التكالیف

وجود أفضل وأسرع وأرخص وسائل لفض المنازعات باستخدام الوسائل التقنیة  -٢

  .)١(البعض إلى اعتبار التقنیة ھي الطرف الرابع في المنازعاتالأمر الذي دفع 

نظمة فض المنازعات إلكترونیاً التي یمكن تمییزھا عن التحكیم الإلكتروني فیما    وتتمثل أ 

  :یلي

  :المفاوضات الإلكترونیة: أولاً

ار           ادل الأفك شة وتب اور والمناق ا التح تم فیھ ة ی ي عملی المفاوضات الإلكترونیة ھ

ول    ین ح اق مع ى اتف ول إل ل الوص ن أج راف م ین الأط ل ب ساومة، بالتفاع والآراء والم

  .)٢(صلحة أو حل لمشكلة ما  اقتصادیة أو قانونیة أو تجاریة أو سیاسیةم

رق       ز الط ل عج ي ظ ة ف ارة الإلكترونی ود التج ي عق اوض ف ة التف زداد أھمی وت

ن سرعة              ھ م ا تتطلب ة، وم ارة الإلكترونی التقلیدیة عن إیجاد حلول تتلاءم وظروف التج

                                                             
ت، ص            . د) ١( ر الإنترن یم عب ى التحك ز عل ع التركی یم م اط التحك ة وأنم د، طبیع دین المحم ، ٢١عماد ال

 pdf.ae.ac.uaeu.slconf.www :  منشور على الموقع التالى
انون،   . د) ٢( ن والق ة الأم ة، مجل ود الدولی ات العق انوني لمفاوض ام الق لامة، النظ دالكریم س د عب أحم

  :، متاح على الموقع التالى٢٢٤، ص٢٠٠٣أكادیمیة شرطة دبى، ینایر 
www.arablawinfo.com 
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ارة      )١(في إنجاز الصفقات   ق      ، وإذا كان التفاوض في التج ن طری فاھة ع تم ش ة ی  التقلیدی

تم            بح ی ھ أص ة، فإن ات وجاھی الاتصال المباشر بین أطراف التعاقد من خلال عقد اجتماع

ت أو            بكة الإنترن ر ش ي أو عب بطریقة إلكترونیة عن طریق تبادل رسائل البرید الإلكترون

صة    ة       . بواسطة أحد المراكز المتخص ائل البدیل واع الوس سط أن اوض أب ر التف لحل  ویعتب

ى               ا الأطراف للوصول إل ى فیھ المنازعات إلكترونیاً؛ حیث یھدف إلى توفیر مساحة یلتق

اتفاق، ولا یحتاج إلى أي طرف ثالث بل یعتمد على الحوار بین الطرفین مباشرة، إلا أنھ 

ك        ر ذل نھم؛ إذ لا یغی لا یوجد ما یمنع من تمثیل المتنازعین بواسطة محامین أو وكلاء ع

وكلیھم من طبیعة التفا   ل  . )٢(وض ما دام الوكلاء یملكون سلطة اتخاذ القرار عن م وتتمث

  : أشكال المفاوضات الإلكترونیة في الآتي

  : المفاوضات الإلكترونیة المبسطة: الشكل الأول

عھا         ات وأوس لاً للمنازع ة ح ائل البدیل ر الوس ة أكث ات الإلكترونی د المفاوض تع

ات      انتشاراً؛ حیث تصل بالأطراف إلى تسویة        ب وجھ ا بتقری یة لھم النزاع بطریقة مرض

زاع   دت الن ي ول ات الت ة العقب ر وإزال ى   . )٣(النظ ول إل ى الوص ساعد عل لوب ی و أس فھ

ل            ة لنق ة عالی ة تقنی ساعدة أنظم رة بم ة المباش صالات الثنائی لال الات ن خ اق م الاتف

                                                             
ز  ) ١( سب مرك إن  Square Tradeح اطة ف تم   % ٨٥ للوس ز ی ى المرك ة عل ن القضایا المطروح م

  :حسمھا بنجاح عن طریق ھذه الآلیة أنظر
- Ton (B.) and Tyler (M.), Online alternative dispute resolution, P. 16; 

Available at: http://www.strategicaction. com.au.pdf. 
شور       .د) ٢( أنوار أحمد ناجي، مدى فاعلیة الوسائل البدیلة لحل المنازعات وعلاقتھا بالقضاء، بحث من

  :، متاح على الموقع التالى٩على موقع المكتبة الشاملة للعلوم القانونیة، ص
html.71_pdf/2019/11/com.blogspot.loiarabe://https 

  .١٠المرجع السابق، ص ) ٣(
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ة  المعلومات وأسالیب تخزینھا، وآلیات إدارة جلسات عن طریق شبكة المعلومات ا     لدولی

  .والأقمار الصناعیة وسواھا من الوسائل

ذي         عملیةوتتم   ز ال ا المرك فحة ینظمھ لال ص ن خ ي م ي  التفاوض الإلكترون  یرع

ي المفاوضات یمكن من خلالھا لأطراف النزاع تبادل وجھات النظر للوصول      ھٍ   إل  حل مُنْ

  .للخصومة

  : المفاوضات ذات الطابع الآلي: الشكل الثانى

ي      في ھذا النوع من    دفوع ف ات وال  المفاوضات یكون مجال التسویة وتقدیم الطلب

ة               ة ومحمی ع الكترونیةآمن لال مواق ن خ ي، م ب الآل ق الحاس ن طری تم ع سویة ت صیغة ت

  .)١(الرقمیةینحصر الدخول إلیھا لمن یملكون كلمة السر 

  : الوساطة أو التوفیق الإلكتروني: ثانیاً

ان  الوساطة أو التوفیق مصطلحان تم استخدام      ا مترادف . ھما في الغالب على أنھم

ا  تلاف بینھم اك اخ رى أن ھن بعض ی ر أن ال راف  : غی ع الأط ة جم ي عملی التوفیق یعن ف

ة     المتنازعة ومساعدتھم اطة عملی ا الوس في توفیق أوجھ الخلاف بینھم والتصالح، بینم

زاع         سویة الن راح شروط ت ا اقت ن خلالھ یط م ون للوس د د  . )٢(یك ھ لا یوج ة أن اع والحقیق

یط أن           ى الوس سابق، أن عل رأي ال لاف ال ى خ بعض، عل رى ال لمثل ھذه التفرقة؛ حیث ی

ب                 ة ینقل ذه الحال ي ھ ى الأطراف؛ إذ إن دوره ف ة عل ول بدیل ام بطرح حل یمتنع عن القی

  .لدور الموفق وتنقلب العملیة إلى توفیق

                                                             
  .٣٧عماد الدین المحمد، المرجع السابق، ص. د) ١(

(2) Nammour (F.), Droit et pratique de l'arbitrage intern et international, 
3eme Ed., L.G.D.J. 2009, p. 14. 
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تم   ث ی سمیات؛ حی ذه الت ین ھ اطة ب ز الوس وانین أو مراك ن الق رق أي م م تف  ول

ة    . استخدام أي منھا للدلالة على الآخر      ة العالمی ز المنظم فعلى سبیل المثال استعمل مرك

ا إجراء             ا بأنھ ث عرفھ ة؛ حی س العملی للملكیة الفكریة مصطلح الوساطة للدلالة على نف

ى     ل إل ي التوص زاع ف ي الن ساعدة طرف د م یط محای ھ وس ى أساس ولى عل زم یت ر مل غی

ب   . )١(تسویة للنزاع  انون           كما رأى ال ا الق د أوردھم ق ق اطة والتوفی ن الوس لاً م عض أن ك

النموذجي للتوفیق التجاري الدولي الذى تبنتھ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري عام         

تم        ٢٠٠٢ دیل، وی ضاء ب  كمترادفین، وذلك لاتفاقھما في الطبیعة والوسیلة، فكل منھما ق

زاع، وا             ات نظر أطراف الن ة،     بتدخل شخص ثالث یقرب وجھ سویة اتفاقی ى ت لتوصل إل

ث       یط (دون أن یفرض الطرف الثال زاع    ) الوس ى أطراف الن لاً عل ن    . ح ان م راً یتفق وأخی

ھ        : حیث طبیعة القرار الصادر فى كل منھما       م مُن یس حك ا ل ل منھم ي ك فالقرار الصادر ف

ى  للخصومة قابلاً للطعن علیھ، وغیر قابلاً لتنفیذه تنفیذاً جبریاً، ما لم تتفق الأطر         اف عل

، وھو ما یعد وجھ الاختلاف الأساسي بین التحكیم وبین غیره من الطرق الأخرى      )٢(ذلك

ح   . )٣(البدیلة لتسویة المناعات، مثل التفاوض، التوفیق والوساطة       لھذا السبب فقد أوض

لطة       ٢٠١٩تقریر وزارة العدل فى اسكتلاندا عام    دم س اطة ع وب الوس ین عی ن ب ، أنھ م

یم أو          الوسیط في إصدار حك    ع التحك ال م ا ھو الح ھ، كم م منھ للخصومة قابل للطعن علی

                                                             
  :انظر نشرة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة باللغة العربیة على موقعھا الإلكتروني التالى) ١(

http://arbiter.wipo.int 

(2) Rovine (A.), Contemporary issues in international arbitration and 
mdiation, Martinus Nijhoff publisher, 2007, p. 286. 

(3) Bayuasi (N.L.) and Abubakr (N.J.), Dispute settlement in the oil and gas 
industry: why is internatioal arbitration is important?, Journal of 
Energy Technology and policy, Vol. 6 (4), 2016, p.33. 
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ن للأطراف          التسویة القضائیة للنزاع، بل رأوا فیھا إطالة لأمد النزاع، بل تأبیده؛ إذ یمك

  .)١(الانتقال من الوساطة إلى التحكیم إلى القضاء، وھلم جرا

  : نحو الآتيوتتخذ الوساطة عدة أنواع بحسب درجة تدخل الوسیط وذلك على ال

ات نظر         : الوساطة البسیطة) أ   ین وجھ ب ب ى التقری یط إل ا الوس سعى فیھ وھي التي ی

ى الموضوع         اق الأطراف أو بواسطة قاض یط باتف المتنازعین، ویكون تعیین الوس

زاع  ر الن ذي ینظ ھ     . ال ا أخطرت اطة إذا م دور الوس ام ب ن القی یط ع ف الوس ویتوق

ر   لة إج ي مواص ا ف دم رغبتھ راف بع بباً  الأط ك س ون ذل یم، دون أن یك اءات التحك

دم            ھ ع لمسئولیتھا، أو كان الوسیط ھو من أنھى إجراءات الوساطة بعد أن یتبین ل

 .)2(جدوى الوساطة في حل النزاع

ضاء صورى      ) ب ا   : الوساطة تحت شكل ق تم فیھ شكیل ی ضم     ت یط ت ة یرأسھا الوس  ھیئ

  .  الطرفینوكلاء عن أطراف النزاع وذلك للوصول إلى حل مقبول من

شاریة  ) ج شارتھ              : الوساطة الاست ر است ام أو خبی ن مح زاع م ب أطراف الن ا یطل وفیھ

زاع              یط لحل الن ھ كوس ك تدخل د ذل ھ بع د  . أولاً في موضوع النزاع ثم یطلبون من وق

                                                             
(1) Report of the Expert Group on Mediation in Civil Justice in Scotland, 

2019, p.14; 
ى،          . د شكلات التقاض ى م ب عل ي للتغل دیل عمل ات ب أبو الخیر عبد العظیم، الوساطة في تسویة المنازع

  .٥٢، ص٢٠١٧المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى، 
(2) Leagult (G.A.), Les nouveaux modes de reglement des differends et la 

transformation de la fonction de juger: vers une justice renouvelee, 
Revue intenationale d'ethiques societale et gouvenmentale, Vol. 3 (2), 
2001, p.4. 
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ي          اطة ف وطني للوس د ال د المعھ اطة قواع نصت على ھذه الصورة من صورة الوس

 .)١( الفنیة المعقدة، مثل عقود الإنشاءاتكندا، خاصة في المنازعات ذات الطبیعة

وھي التي یتفق فیھا الأطراف على قیام الوسیط بمھمة التحكیم إذا : وساطة التحكیم) د

وفي حقیقة الأمر فقد كانت ھذه الطریقة محل انتقاد     . )٢(فشلت مھمتھ في الوساطة   

ن أ      اً م م خالی ة  من جانب من الفقھ الذي رأي بضرورة أن یكون ذھن المحك ي خلفی

ون    ة؛ إذ یك ذه الحال ي ھ ق ف ر المتحق ر غی و الأم ھ، وھ روح علی زاع المط ن الن ع

شریعات         المحكم قد كون خلفیة من خلال عملھ كوسیط، وھو أمر اعتبرتھ بعض الت

  .)٣(سبباً لرد القاضي في التسویة القضائیة للنزاع

ضائیة) ھ اطة الق سونیة؛  : الوس نظم الأنجلوسك ي ال ا ف ول بھ ي المعم وم وھ ث تق  حی

ى            ة إل اللجوء بدای ى الأطراف ب راح عل رض اقت زاع بع ي الن صل ف ل الف اكم قب المح

  .)٤(الوساطة

ى           وء إل ى اللج سي عل شرع الفرن رص الم د ح اطة، فق ة الوس زاً لأھمی وتعزی
ا     د طریقھ الخبراء للعب دور الوساطة في المسائل الفنیة التي یشق على المحكمة أن تج

                                                             
(1) Peter (F.), Michael (O.) and Edward (D.), Dispute resolution and 

conflict management in construction, an international review, 
Routledge, 2005, p. 66. 

ة    ) ٢( ة الفكری ة للملكی ة العالمی ز المنظم ع مرك ى   ) WIPO(یتب افة إل اطة بالإض ن الوس وع م ذا الن ھ
الوساطة البسیطة راجع في ذلك نشره المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة باللغة العربیة على موقعھا 

  :نيالإلكترو
www.arbiter.wipo.int  
(3) Riches (S.) and Allen (V.), Business Law, 9th Ed., Longman publishe, 

U.K., 2009, p. 269. 
  .١٢أنور أحمد ناجي، المرجع السابق، ص . د) ٤(
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، لذلك جاء المرسوم بقانون )١(ن دعم فني من خبیر متخصصللفصل في ھذا النزاع بدو    
 للقاضي من تلقاء نفسھ، أو بناء على ٣٩، والذي أجاز في المادة ٢٠١٩ لسنة ٨٢رقم 

ن        ا، ویمك صل فیھ ي للف طلب الخصوم أن یعین خبیراً بشأن النقاط التي یستھدفھا القاض
 الدور بناء على طلب الأطراف، أن یعھد إلى الخبیر بدور الوساطة، ویمكن أن یقوم بھذا

ة         ھ مھم زاع بتولی ر الن تص بنظ ي المخ ار القاض ھ إخط إن علی دور ف ذا ال ام بھ وإذا ق
  .)٢(الوساطة

م   انون رق وم بق ب المرس ا أوج سنة ١٠١كم ي ٢٠١٨ ل صادر ف ر ١٧، ال  فبرای
سبقة  ٢٠١٨، الذي دخل حیز التنفیذ في الأول من أبریل       ٢٠١٨ ، الوساطة الإلزامیة الم

ي  ضاء الإداري        ف ام الق زاع أم ول الن دم قب شرع ع ب الم ة، ورت ة العام ات الوظیف  منازع
ى  . المختص في حالة عدم ولوج طریق الوساطة الإجباریة المسبقة      وفي حالة الطعن عل

ل       ة رفض تخوی ى المحكم الحكم الإداري أمام المحكمة الإداریة المختصة، فإنھ یتعین عل
  .)٣(الوسیط اختصاص الفصل في النزاع

ي تجري           ضائیة، الت اطة الق وقد رأى البعض أنھ لا تثریب على اللجوء إلى الوس
تم         ام؛ إذ ت ام الع الف النظ بواسطة القضاء أو أثناء رفع الدعوى أمامھ، وذلك لأنھا لا تخ

ت إشرافھ             ھ وتح ھ من ا بتوجی ضاء، وربم صر الق صورة    )٤(تحت سمع وب ذه ال د ھ ، وتع

                                                             
(1) Mokrani (Z.), La mediation administrative: un nouvel outli alternative 

de réglement des litiges au services des communes, Espace info. No.111, 
mai 2018, p. 2. 

ادة ) ٢( م   R.621-1الم انون رق وم بق ة بالمرس سنة ٨٢، المعدل اریخ  ٢٠١٩ ل صادر بت  ٧، ال
  . من قانون السلطة القضائیة البلجیكي٩٧٢، كذلك المادة ٢٠١٩فبرایر

(3) Zohra Mokrani, Op. Cit., p .4. 
رة  ) ٤( ت الفق ضائیة      ) ج(عرف اطة الق اطة المصري الوس انون الوس شروع ق ن م ى م ادة الأول ي الم ف

ل         : "بأنھا دعوى القضائیة وقب ع ال الوساطة التي یجریھا القاضي المنتدب بإدارة الوساطة بعد رف
  ".نظرھا وفقاً لأحكام ھذا القانون
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وكثیراً ما تعرض لھا المشرعون بالتنظیم والتقنین ، دانواسعة الانتشار في كثیر في البل
ي           دة فھ ضائیة أشكال ع اطة الق ذ الوس ي وتتخ أكثر من غیرھا من صور الوساطة، والت
شئون                ا إدارة ال ا دع ام، وھو م ام الع ا للنظ دم مخالفتھ ك لع د، وذل طٍ واح ى نم لیست عل

الطرق البدیلة لحل النزاعات الدستوریة في وزارة العدل البریطانیة إلى تشجیع استخدام 
ب         ورد فیلی ع الل ا دف یم، بم اطة والتحك راد    ٢٠٠٨الإداریة، ومنھا الوس شجیع الأف ى ت  إل

ھ              ا یحقق ضاء، لم ق الق على اللجوء إلي الوساطة فى المنازعات الإداریة قبل ولوج طری
ة، وال          ي   ذلك من عدالة ناجزة للمنازعات التى قد تتكدس بھا أروقة المحاكم الإداری ي ف ت

د    اطة أح ب الوس ون طل ضائي، وأن یك صاص الق دة الاخت س بقاع ت لا تم ذات الوق
  .)١(مسوغات قبول الدعوى أمام المحاكم الإداریة

ا             ذكر منھ الات ن ن الح د م وتعد الوساطة طریقاً ملائماً لفض المنازعات في العدی

  : على سبیل المثال لا الحصر

دث   عندما تصل المفاوضات إلى   : الحالة الأولى  ا یح  طریق مسدود، وھذا غالباً م

ون   ة فتك ة ملائم ور بطریق یم الأم ي ولا یق ر عقلان زاع غی راف الن د أط ون أح دما یك عن

ف الطرف الآخر لإجراء                 ة تثقی ي ومحاول ر العقلان الوساطة فرصة للمساعدة فى التفكی

  .التقییم المناسب

شكل الوساطة فرصة   عندما تصبح الإجراءات القانونیة مكلفة، فت     : الحالة الثانیة 

سبة      ضیة بن ذه الق اد حل لھ ات     % ٨٥لإیج ل خفض النفق ن أج ان م ن الأحی ر م ي كثی ف

 .المرتبطة بالقضیة

                                                             
(1) Bondy (V.) and Mulcahy (L.), Mediation and Judicial Review: An 

empirical research study, The  Nuffield Foundation, 2009, p. 4. 
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ساعد       : الحالة الثالثة  ن أن ت اطة یمك عندما تحدث ضغوط مرتبطة بالوقت، فالوس

 .  على حل الأمور بشكل عاجل

و               ام الحل ي نظ ة ف اطة الإلكترونی د ظھرت الوس ول لق ة لفض   خلاصة الق ل البدیل

دیل            ل الب ة الح ویر أنظم لال تط ن خ ك م ضاء، وذل وء للق ن اللج داً ع ات بعی المنازع

في مجال ) ICT(والذى لھ علاقة مباشرة بتطبیق تقنیات الاتصال    ) ADR(للمنازعات  

  .التقاضي

ة،      ضائیة والقانونی اط الق دة بالأوس ب عدی ددت مطال یة تج ام الماض لال الأی وخ

سات ا د جل ضرورة عق راف  ب ضور أط ر بح شكل مباش سمح ب ي ی ام إلكترون اكم بنظ لمح

د  "التقاضى وعموم الجمھور للجلسات      ي،        " عن بع ي الإلكترون ا یُعرف بالتقاض وھو م

ا          ا، كم للحد من التجمعات البشریة ومواكبة التطور والحداثة لاسیما في ظل أزمة كورون

سعودیة       ة ال ة العربی اكم المملك ي ومح اكم دب ي مح ال ف و الح ا  ھ تأنفت عملھ ى اس الت

  .الكترونیاً

  : المحاكم الإلكترونیة: ثالثاً

ن               م ع دار الحك ا وإص ات فیھ دفوع والطلب دیم ال ھي محاكم تعقد جلساتھا ویتم تق

ة لفض     . طریق شبكة المعلومات الدولیة   ائل التقلیدی المنازعات عن   وفي ظل عجز الوس

ى التعاق    ھ ف وجي وتوظیف دم التكنول رازات التق سایرة إف دم   م ھ، وع ن جھ املات م دات والتع

یم            ان، یظھر التحك ي بعض الأحی ة الأخرى كالوساطة والمفاوضات ف ة الوسائل البدیل فاعلی

ال؛ إذ        الإلكتروني كأحد أبرز الوسائل   ذا المج ي ھ ئة ف ات الناش ستحدثة لفض المنازع  الم

ر   ي الأكث یم الإلكترون دو التحك اً یب ات إلكترونی ض المنازع ات ف ل آلی ین ك ن ب ة م  ملائم

  : لمعطیات العولمة من حیث
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إمكان إجراؤه وإصدار الحكم فیھ عن طریق شبكة المعلومات الدولیة؛ لأن معظم      -١

ن      ة یمك ات إلكترونی الوثائق اللازمة لعملیة التحكیم یمكن استبدالھا بسھولة بملف

 .حفظ المعلومات فیھا كتابة

ق      -٢ ن طری ات ع ض المنازع ائل لف ص وس رع وأرخ ضل وأس ود أف تخدام وج اس

ع            ي الطرف الراب ة ھ ار التقنی ى اعتب بعض إل الوسائل التقنیة، الأمر الذي دفع ال

  .)١(فى المنازعات

اوز    ار تج ي انتظ ا ف شاكل ولكنن ات وم اك عقب ست ھن ھ لی ك أن ي ذل ن لا یعن ولك

ة         ك المتعلق ت تل واء كان ي، س التحكیم الإلكترون املین ب ھ المتع د تواج ي ق ات الت العقب

  .م بسلوك المتعاملین بھابالتكنولوجیا أ

ات                ال المنازع ي مج د توسع ف ي ق ومما تجدر الإشارة إلیھ ھنا أن الاتحاد الأورب

ام    صدر ع سویة، ف ضع للت ي تخ ي   ٢٠١٤الت ت ف ر الإنترن ار عب ل التج زم ك ھ یل  توجی

سویة الطرق            صة ت ع من اً م ت رابط ر الإنترن الاتحاد الأوربي أن یقدموا على موقعھم عب

والمقصود من ھذا الإجراء الذي فرضھ التوجیھ الأوربي ھو   . ة المنازعات البدیلة لتسوی 

ات      ن المفاوض ات م سویة المنازع ة لت رق البدیل ة للط الفرص المتاح لاء ب ار العم إخط

  .)٢(والوساطة والتحكیم

شب    ي تن ات الت سویة المنازع ع لت اق واس ى نط یم عل ى التحك وء إل ة للج ونتیج

ارة الدول  ود التج ذ عق لال تنفی ة  خ اكم الإلكترونی رف بالمح ا یع شاء م م إن ة ت ی

cybertribunal   ز ي مرك یة ف ة افتراض شئت محكم یة، إذ أن اكم الافتراض ، أو المح

ي    یم الإلكترون اط  . القانون العام في جامعة مونتریریال، بقصد تقدیم الوساطة والتحك وین
                                                             

  .٣٦عماد الدین المحمد، المرجع السابق، ص . د) ١(
(2) Bondy (V.) and Mulcahy (L.), Op. Cit., p.2. 
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ق من        ا یتعل دا م ة ع ام   بالمحاكم الإلكترونیة الفصل في المنازعات المختلف ام الع ا بالنظ . ھ

م              ذي ت ا ال ر موقعھ یة عب ة الإفتراض لال المحكم ي خ ویتم تقدیم طلبات التحكیم الإلكترون

ھ          ١٩٩٨تأسیسھ عام    ن خلال یم التواصل م صومة التحك ن لأطراف خ لال  . )١(، ویمك وخ

   .الفترة التجریبیة، فقد كانت عملیة التحكیم خلال ھذه المحاكم مجاناً

یم            أما فى الولایات المتح    شروع التحك ة م یم الأمریكی ة التحك دمت جمعی د ق دة، فق

  .)٢( المنازعات الناشئة عن تنفیذ العقود التجاریةتسویةالإلكتروني، وذلك بقصد 

رن       ة الق ي بدای ي ف اد الأورب شأ الاتح د أن ا، فق ي أورب ا ف سویة ٢١أم ز الت ، مرك

س         و تح ك ھ ن ذل رض م ان الغ ستھلك،  وك ات الم ل منازع ة لح ول الإلكترونی ین وص

ات    المستھلك الأوربي إلى العدالة، واستكشاف نقاط الخلل والقصور في التسویة لمنازع

ت   ین         . البائع والمستھلك عبر الإنترن اون ب ة بالتع اكم الإلكترونی ك المح شاء تل م إن د ت وق

ة   Namurمركز بحوث المعلومات والقانون في جامعة        ، المركز القومي للبحوث العلمی

ة مونتری  ي جامع ن ف ة دبل ي جامع انون ف ة الق ستھلكین  . ال، كلی ام للم ذا النظ سمح ھ وی

اطة         اوض، الوس ى التف ل، ھ لاث مراح لال ث ن خ اتھم م سویة منازع ائعین بت والب

والتوصیة، وأن الغرض من ذلك ھو زیادة فرص توصل الأطراف إلى تسویة للنزاع قبل     

  .)٣(عرض النزاع على القضاء

                                                             
(1) Benyekhlef (K.) et Gelinas (F.), Le reglement en ligne des conflits: enjux 

de cyber justice, Romillat, 2003, p.118. 
(2) Roussos (A.), La resolution des differends, Lex electronica, Vol. 6 (1), 

2000, p.8.  
(3) Benyekhlef (k.) and Gelinas (f.), Online Dispute Resolution, Lex 

Electronica, vol.10 n°2, Summer 2005, p.100.  
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لإنترنت، فإنھ یتعین على الأطراف إنشاء حساب وقبل الدخول إلى التسویة عبر ا   

صیة   ات الشخ ل المعلوم ھ ك دخل خلال ذي ی ري، وال صي س ة (شخ وان، كلم م، العن الاس

سر ادة    ) ال اً للم ك وفق صة، وذل ارة المن ل زی ن أج سویة   ٣/١م ة الت د محكم ن قواع  م

  .٢٠٠١وقد تم تدشین ھذه المنصة في أكتوبر. الإلكترونیة لمنازعات المستھلك

شروط        و ول ال م قب ات، ث د المعلوم ال وتأكی ستخدم إدخ رف الم ى الط ین عل یتع

ن    تمكن م ن ی ات، فل ذه المعلوم ول ھ تم قب م ی صة، وإذا ل ذه المن م ھ ى تحك ام الت والأحك

  .الدخول إلى المنصة الإلكترونیة وتسویة المنازعات وفق المراحل سالفة الذكر

صة الإلكتر       ستخدم المن ة م ن ھوی ق م ل التحق ن أج ال   وم تم إرس ة، ی   ونی

سجیل           د ت ستخدم عن ھ الم رسالة بصورة تلقائیة إلى عنوان البرید الإلكتروني الذى أدخل

ة  صة الإلكترونی ى المن دخول إل ات  . ال ى التعلیم ة عل الة الأتوماتیكی ذه الرس وي ھ وتحت

ن  . للمستخدمین حول كیفیة تفعیل الحساب، والدخول إلى منصة تسویة المنازعات       ویمك

ل الح د      تفعی ر البری الة عب ي الرس ل ف رابط المرس ى ال ضغط عل لال ال ن خ ساب م

  .)١(الإلكتروني

ات،           سویة المنازع صة ت ى من دخول إل ستخدم ال ن للم ساب، یمك ل الح د تفعی وعن

رض            ي تع صة الت ى المن دخول إل تم ال ث ی ة، حی صور الإلكترونی ي ال د عل ي تعتم الت

ول   دم الحل شكلات وتق ق   . الم ى التطبی صة عل ل المن د وتعم ائي  للقواع ن  .  التلق ویمك

ن             ات م سویة المنازع للمستخدمین الرجوع إلى ھذه القواعد في أي مرحلة من مراحل ت

  .خلال الضغط على الأیقونة المناسبة

                                                             
(1) Benyekhlef (k.) and Gelinas (f.), Online Dispute Resolution, Op. Cite., p. 

102-106.  
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ات    دیم معلوم رف الأول تق ن الط ب م اوض، یطل ة التف ى مرحل دخول إل ل ال و قب

ر    الطرف الآخ صال ب صال، الب  (الات یلة الإت وان، وس م، العن م   الاس ي، رق د الإلكترون ری

  ).الفاكس

دة      سیاسة الموح ذ      (UDRP)ویتم استخدام ال ن تنفی ات الناتجة ع  لحل المنازع

صروفات حل              ة بم ة، مقارن ث التكلف ن حی ة م ة فعال عقود التجارة الدولیة، وھذه الطریق

ذا           رار بحل ھ صدر ق ن أن ی زاع؛ إذ یمك ل الن ي ح سرعة ف ن ال ضلاً ع ضائیاً، ف زاع ق الن

یم           ٦٠-٤٥ل مدة   النزاع خلا  لوب التحك ة بأس ك مقارن دعوي، وذل ع ال اریخ رف  یوم من ت

  .)١(التقلیدي

ث        ن حی راءات م ى الإج رع ف ي الأس ة ھ یة الإلكترونی ة الافتراض د المحكم وتع

ـ               دة بــ ذه الم در ھ یم، وتق ب التحك ي طل رد عل المھلة الممنوحة للمدعى علیھ من أجل ال

  .)٢(ریع أیام، وذلك على غرار التحكیم الس١٠

ة          ة الدولی ق المنظم ن طری ي ع یم الإلكترون ضاً لمباشرة التحك ن اللجوء أی ویمك

ة   ة الفكری م       WIPOللملكی ي ت دة، والت م المتح ة للأم صة تابع ة متخص ي منظم ، وھ

، وھي منوط بھا تسویة المنازعات التي تنشب بین أطراف القانون ١٩٩٤إنشاءھا عام  

ى         ة    الخاص من خلال التحكیم والوساطة ف ة الفكری ات الملكی ع    . منازع تم مباشرة أرب وی

ل،       یم المعج یم، التحك اطة، التحك ى الوس شتمل عل ي ت ة، والت ذه المنظم ام ھ ائل أم وس

                                                             
(1) Ibid, p. 110.  

بودیسة كریم، التحكیم الإلكتروني كوسیلة لتسویة منازعات التجارة الإلكترونیة، رسالة ماجستیر،    ) 2(
  .١١٤ص ، ٢٠١٢جامعة مولود معمري، الجزائر، 
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الوساطة التي تسبق عملیة التحكیم في غیاب الاتفاق على خلاف ذلك، ویمكن تقدیم طب 

  .)١(التسویة عبر موقع المنظمة

  
  المطلب الثاني

  م التجاري الدولي الإلكترونيتقييم منظومة التحكي
  

ارة             ة والتج العقود الإلكترونی رة مرتبطة ب زات كثی ي بمی یم الإلكترون یتمیز التحك

ة ز       . الإلكترونی ي یتمی یم الإلكترون إن التحك دي ف یم التقلی زات التحك ى می افة إل فبالإض

ا     تم بھ ن ال    . بمیزات خاصة بھ نظراً للوسیلة التي ی ذلك م و ك ر لا یخل سالب إلا أن الأم . م

د        ا ق ونظراً للطریقة التي یتم بھا التحكیم الإلكتروني فإن فیھ من المعوقات والمخاطر مم

یم            لبیات التحك یشكك في مدى جدواه وفعالیتھ؛ لذا سوف نعرض في فرع أول لمزایا وس

  :یلي الإلكتروني ثم في فرع ثانِ لمشاكلھ ومعوقاتھ، كما

  الفرع الأول
  كترونيمزايا وسلبيات التحكيم الإل

التحكیم الإلكتروني، شأنھ شأن أي عمل بشري، لھ مزایاه وعیوبھ، فھذه المزایا     

یم،          ة التحك التى یقدمھا التحكیم الإلكتروني تنشأ من طبیعة الوسط الذي تجري فیھ عملی

وى    ا س ور لا یعرفھ ة عب لال كلم ن خ ا م دخول إلیھ ن ال ي یمك ت الت بكة الإنترن و ش وھ

ا           فض. أطراف خصومة التحكیم   وب، وھو م ي بعض العی یم الإلكترون ك، فللتحك ن ذل لاً ع

  :یمكننا بیانھ في غصنین علي النحو التالي
                                                             

(1) www.WIPO.int/fre/arbit/acprules  
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  الغصن الأول
  مزايا التحكيم الإلكتروني

ة     ا مقارن ن المزای د م ز بالعدی ات تتمی سم المنازع ة لح ائل البدیل ت الوس إذا كان

بكة الإن       ر ش ة عب الطرق البدیل ات ب سم المنازع إن ح ضاء، ف یم   بالق ا التحك ت وأبرزھ ترن

ات     سم المنازع ة لح ائل البدیل ا الوس ي توفرھ ك الت ن تل ر م ا أكث وفر مزای ي ی الإلكترون

  :وللتحكیم الإلكتروني مزایا عدیدة نعرض لھا على التوالي. بالطریقة التقلیدیة

  :السرعة في حسم النزاع: أولاً

تخدام       وة لاس ح بق ي ترش ي الت یم الإلكترون ا التحك ین مزای ن ب سویة  م ى ت ھ ف

ة         یم، مقارن ن التحك صورة م ذه ال ا ھ ي تحققھ سرعة الت ة ال ارة الدولی ات التج منازع

م             ة تحك ود شكلیة وزمنی دة وذات قی بالقضاء الذي یتطلب إجراءات تقاضي طویلة ومعق

ة؛ إذ إن    ا بدای ن أجلھ یم م رع التحك ي ش ة الت ق والحكم ر یتف و أم صومة، وھ یر الخ س

ھ یتطل    اري ذات ل التج رام       التعام ستویات الإب ى م ة عل سرعة والفعالی ن ال ة م ب درج

دة   راف المتعاق ین الأط ل ب ي التعام تمرار ف رار والاس املي التك ز بع ا یتمی ذ، كم . والتنفی

التحكیم             ر ب ق الأم دما یتعل ا عن والثابت أن ھذه المیزة تتعزز وتبدو في أوضح صورة لھ

 مراحل التحكیم، إبتداءاً من كون فالوسیلة الإلكترونیة توفر الوقت في جمیع  . الإلكتروني

و           سم ھ سبقاً ویت ھ م اتفاق التحكیم ذا طبیعة إلكترونیة وفي إطار عقد إلكتروني تم إبرام

ى                ضغط عل ث إن مجرد ال ر بحی ود النق اً بعق الآخر بالسرعة فى الإبرام، بما یعرف فقھی

  :رعة من خلالفأرة الكمبیوتر كاف للتعبیر عن الإرادة لإبرام العقد؛ وتبدو میزة الس

زاع،          -١ ین الطرف الآخر ن ھ وب إذا أراد أحد الطرفین تحریك التحكیم بعد أن ینشب بین

ى         ال إل ى الانتق فإن ذلك لا یتطلب منھ سوى ملء استمارة إلكترونیة دون الحاجة إل

 .مكان وجود المحكم
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ات           -٢ بكة المعلوم وفره ش تجري إجراءات التحكیم في أدق تفاصیلھا اعتماداً على ما ت

رة  ا ت مباش ر الإنترن ستندات عب ادل الم تم تب سریع فی صال ال ة الات ن خدم ة م لدولی

ذكاء        ات ال لال تطبیق ن خ رة م ت مباش لال الإنترن ن خ یم م سات التحك د جل وعق

راف      یمكن للأط ى، ف اع الافتراض ل والاجتم یح التفاع ي تت ة الت طناعى الحدیث الاص

ن ب           ؤتمر ع نجر أو الم لال الماس ن خ المحكم م د  الاتصال ب ، أو teleconferenceع

ة   ة المغلق دوائر التلفزیونی لال ال ن خ ین   vedio conferenceم ر تتب و أم ، وھ

ذا               شار ھ ى انت ب عل أھمیتھ في ظل انتشار جائحة كورونا، والحظر المفروض للتغل

ارس       ي م ة ف صحة العالمی ة ال ت منظم ذي أعلن روس، ال اءاً  ٢٠٢٠الفی ھ وب  كون

ى   عالمیاً، وما زال ینتشر، ویتطور      مع تحور ھذا الفیروس، بما یجعل من اللجوء إل

 .)١(التحكیم الإلكتروني أمراً یفرضھ الواقع

طناعى          -٣ ذكاء الإص ات ال ة وتطبیق ات الدولی بكة المعلوم اتوفره ش ى م اءً عل   بن

ضع       ي ت یم الإلكترون وائح التحك ض ل إن بع زاع، ف سریع للن صل ال ة الف ن إمكانی م

دة      للمحكم سقفاً أو آجالاً زمنیة لحس      ات الموح م النزاع خلالھا مثل لائحة حل النزاع

صة            والخاصة  ICANNالصادرة عن مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المتخص

بكة   ى ش ة عل ع الإلكترونی سجیل المواق ن ت ئة ع ات الناش ي المنازع التحكیم ف ب

دیم         اریخ تق ة لت وم التالی ستین ی لال ال  الإنترنت، والتى تلزم المحكم بإصدار حكمھ خ

 .)٢(طلب التحكیم

ة   ICANN) internt cooperation for assigned namesوجمعی

and numbers (  ام سھا ع م تأسی ة ت ة أمریكی ي جمعی ر ١٩٩٨ھ ة غی ي جمعی ، وھ

                                                             
(1) Conseil d’Etat, 17 avril 2020, pourvoi no. 439949. 

  .٩٧٩آلاء یعقوب النعیمي، المرجع السابق، ص . د) ٢(
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دخول             سة ال شركة أو المؤس ن لل ین، یمك ود مع شطة ك ن الأن ھادفة للربح، ولكل نشاط م

  .)١(إلیھ

الفصل في المنازعات التي یوفرھا ویرى جانب من الفقھ أن خاصیة السرعة في   

ستھلكین       ین الم شب ب د تن ي ق ات الت سویة المنازع اً لت ھ ملائم ي تجعل یم الإلكترون التحك

بعض       )B2C(والتجار   ضھم ال ار وبع ین التج شب ب د تن ي ق وإذا . ، أو تلك المنازعات الت

ا            ي المنازع ي ف یم الإلكترون ى التحك سبة للجوء إل ر صعوبة بالن ي  كان الأمر لا یثی ت الت

یم             ى التحك وء إل تم اللج ین ی دق ح ر ی بعض، إلا أن الأم ضھم ال ار بع ین التج ور ب تث

یم      الإلكتروني في المنازعات بین المستھلكین والتجار؛ إذ یلف الجدل شرعیة قرار التحك

  .)٢(الإلكتروني إذا ما كان أحد أطراف النزاع مستھلكاً

  : تقریب المسافة: ثانیاً

ون أن      سبق أن ذكرنا من قبل      ضرورة أن یك دولي ب د ال ف العق ونحن بصدد تعری

راف،     ین الأط ب ب ى التقری ي عل یم الإلكترون ل التحك ري، فعم ة أخ ي دول ھ ف د أطراف أح

ر            ات عب سویة المنازع ة لت ائل البدیل إن الوس م، ف ن ث سیة، وم والتغلب على مشكلة الجن

طناعى ت   ذكاء الاص ات ال تخدام تطبیق ة وباس ات الدولی بكة المعلوم سویة ش ي ت ساعد ف

ا      راف فیھ ى الأط ذر عل ي یتع ة الت ة المعزول اطق الجغرافی ف المن ي مختل ات ف المنازع

اً لوجھ               ل وجھ ا الأطراف بالتقاب ب فیھ ي لا یرغ ة الت ي الحال ل أن   )٣(السفر وف ى قی ، حت

  .)٤(التحكیم الإلكتروني بمثابة وصول العدالة إلى محل إقامة أطراف خصومة التحكیم

                                                             
(1) Nammour (f.), Op. Cit., p. 15.  

  .١٥رجاء نظام حافظ بن شمسة، المرجع السابق، ص ) ٢(
  .٢٥٢خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص.د) ٣(

(4) Nammour (f.), Op. Cit., p .16.  
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سب،   ذا فح یس ھ ي    ل راء ف شھود والخب وال ال یم سماع أق ة التحك ن لھیئ ل یمك  ب

شھادتھم، أو   نھم الإدلاء ب ل یمك یم، وب ات التحك ام ھیئ ول أم ة للمث اكنھم، دون الحاج أم

ل       ة، مث ات الدولی بكة المعلوم لال ش ن خ ن م ق آم ر أي تطبی م عب صوم لھ شة الخ مناق

ة        ة المغلق دوائر التفلزیونی ث )١(المؤتمرات عن بعد، ال ى     ، حی ضاء الإلكترون ذا الف د ھ  یع

  . مكاناً محایداً للأطراف لعرض النزاع

  : تقلیل النفقات: ثالثاً

یم       د أن التحك دي، نج التحكیم التقلی ي ب یم الإلكترون ة التحك لال مقارن ن خ م

یلة           الحاً كوس ھ ص ا یجعل یم، بم الإلكتروني یؤدي إلى التقلیل بشكل كبیر من نفقات التحك

  .اشئة عن تنفیذ العقود صغیرة القیمة المالیةلتسویة المنازعات الن

تعمال     سبب اس رة ب ات مباش ن النفق ل م زة التقلی ل می تم تفعی ك، ی ن ذل ضلاً ع ف

الوسیلة الإلكترونیة، من خلال عدم الحاجة إلى المثول المادي لأطراف خصومة التحكیم       

رى   ة لأخ ن دول ل م یم، أو التنق ة التحك ام ھیئ شھود أم سب. أو ال ذا فح یس ھ ل إن ل ، ب

ذكرات         ستندات والم التكنولوجیا توفر خدمة الإتصال الآمن التي یتم من خلالھا تبادل الم

  .)٢( Block chain الخاصة بالنزاع إلكترونیاً، مثال ذلك تقنیة ال

                                                             
كندریة،    . د) ١( امعي، الإس ر الج ي، دار الفك یم الإلكترون انوني للتحك ام الق ي، النظ ین الروم د أم محم

  .٩٣، ص٢٠٠٦
ت،           ) البلوك تشین ( على   یُطلق أحیانًا ) ٢( ى شبكة الإنترن ات عل دة بیان ي قاع وزع، ھ سابات م جل ح س

 بشأن مكافحة ٢٠١٨ لسنھ ١٧٥من القانون رقم ) ١(ویقصد بالشبكة المعلوماتیة في المادة رقم    
زة أو " جرائم تقنیة المعلومات والذي جاء فیھ    ة      مجموعة من الأجھ ون مرتبط ات تك م المعلوم نظ

ة وشبكات         معًا، ویمكنھا تب   ة والعام شبكات الخاص ا ال ادل المعلومات والاتصالات فیما بینھا، ومنھ
ا    ستخدمة علیھ ات الم ة، والتطبیق ات الدولی ن    ". المعلوم تم ع ا ت تحكم فیھ ة ال ن أن عملی ضلاً ع ف

لال           ن خ ة م ر مركزی ة غی تخدامھ بطریق ھ واس شاؤه وإدارت تم إن ذي ی ة ال لطة مركزی ق س طری
  ).Peer to Peer) (الند للند(ف باسم شبكـة القرین للقـرین مستخدمیھ، ومن ثَم یعر

= 



 

 

 

 

 

 ٥٥٢

یم      علاوة على الخفض المباشر للنفقات التي یمكن أن یسببھا التحكیم، فإن التحك

ى        الإلكتروني یمكنھ أن یخفض بصورة غ     ب عل ن أن تترت ي یمك ر مباشرة الأضرار الت ی

ن     زاع م ي الن صل ف سرعة الف ك ب ي، وذل یم الإلكترون روح للتحك زاع المط تمرار الن اس

  . ناحیة، وحمایة سمعة الشركات أطراف النزاع، أو العلامات التجاریة محل النزاع

  :تجنب قضایا الاختصاص التشریعي والقضائي: رابعاً

دلات ا   ادة مع ات     نتیجة زی ادة الخلاف ي زی ن الطبیع ان م ذلك ك ة، ل ارة العالمی لتج

ة         الناشئة عن تنفیذ تلك العقود     ة نظراً للطبیع ة مختلف والتي غالباً ما تخضع لنظم قانونی

وانین                    ي الق ازع ف وع تن ھ وق ب علی ذي یترت ر ال ة، الأم ات الدولی الدولیة لشبكة المعلوم

ن    )الیونسترال(وذج  من القانون النم٢٨/٢المنصوص علیھ في المادة      ر م ي یعتب ، والت

یم        ب التحك ة لأخرى؛ إذ یجن الصعوبة بمكان حلھا، نظراً لاختلاف قواعد الإسناد من دول

ا أن       زاع، كم ي الن صل ف أطراف النزاع إشكالیة الإحالة إلى المحكمة المختصة أصلاً بالف

ن    ئة ع شكلات الناش یم الم صومة التحك راف خ ب أط ي یجن یم الإلكترون ود التحك دم ج ع

  .)١(تشریع ینظم التجارة الإلكترونیة

= 
، وتقضى تقنیة )المـادیة أو المعلوماتیـة أو المالیـة(ویعتبر البلوك تشین بیئة مثالیة لنقل الأصول 

شین( وك ت ات    ) Blockchain) (البل الس الادارة والجمعی ضور مج اتر ح ى  دف ة إل ى الحاج عل
ة    العمومیة و دفاتر ھیكل المسا     الة الالكترونی ق الرس ى  (ھمین حیث یتم تویث ) التصویت الالكترون

شین     وك ت ة البل ر تقنی ساھمین عب ن للم ث یمك ة حی صدیق خارجی ھ ت ى جھ ة إل دون الحاج
)Blockchain (           ضھا ین بع ا ب ق فیم ى التواف اظ عل ة والحف ن المعامل ل م حة ك ن ص ق م والتحق

لمعرفة المزید عن ھذه التقنیة راجع . نیة معینةالبعض فیما یتعلق بحالة البلوك تشین في فترة زم
  :الموقع الالكتروني

https://cronkitenews.azpbs.org/2017/08/15/arizonaedges-to-front-of-states-
eyeing-blockchain-technology.  

  .٣٥، ص ٢٠٠٢محمد إبراھیم أبو الھیجاء، التحكیم بواسطة الإنترنت، دار الثقافة، عمان، . د) ١(
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سألة     ذه الم ب ھ ن تجن راف م ین الأط ي تمك ي ف یم الإلكترون ضح دور التحك ویت

ب     انون الواج ى الق راف عل ین الأط اق ب تم الاتف ث ی ائج، حی دة النت ر مؤك صعبة وغی ال

ى    ة إل ریحة أو بالإحال ة ص راءات بطریق زاع  أو الإج وع الن ى موض واء عل ق س التطبی

وانین، نتیجة           ازع الق لائحة مركز تحكیم معین، فضلاً عن تجنیب ھیئة التحكیم مشكلة تن

  .)١(عدم وجود حواجز جغرافیة

ة لحل            وبناءً على ذلك یرى بعض الفقھ أنھ بالإمكان اللجوء إلى المحاكم التقلیدی

ة ل     د العام ى القواع تناداً إل ك اس ة، وذل ارة الإلكترونی ة بالتج ات المتعلق د المنازع تحدی

ة             ھ أو المحكم دعى علی ة الم ة موطن أو محل إقام اختصاص المحاكم كاختصاص محكم

د           ذ العق رام أو تنفی ا أو محل إب ى     . المتفق على اللجوء إلیھ اه تعرض إل ذا الاتج إلا أن ھ

العدید من الانتقادات من ضمنھا صعوبة أو استحالة تحدید موطن أو محل إقامة المدعى  

ا    علیھ فى حالة ما إذا ك  ت، كم بكة الإنترن ان المدعى علیھ عبارة عن موقع منشأ على ش

ارة        تثور مشكلة أمام محاكم الدول التي لا    ام التج یم أحك ق بتنظ شریعات تتعل ا ت یوجد بھ

  .)٢(الإلكترونیة

سایرة           دم م ي ع د الإلكترون ب أطراف العق ویساعد التحكیم الإلكتروني على تجنی

ة             القانون والقضاء للعقود الإلكترونی    ن جھ ود م ذه العق راف بھ دم الاعت ن جھة، وع ة م

  .)٣(أخرى بالإضافة إلى مشكلة تحدید المحكمة المختصة

                                                             
(1) Gautrais, (V.), Benyekhlel (K.) et Traudel (p.), Les limites apprivoisees 

de l'arbitrage cybernetique, l' analyse de ces questions, Travers 
l'example du cybertribunal, R.J.T., 33, 1999, pp.538-578.  

  .٨٨محمد أمین الرومي، المرجع السابق، ص . د) ٢(
  .٥نبیل زید مقابلة، المرجع السابق، ص. د) ٣(
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  :وجود اتفاقیة دولیة بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین: خامساً

ا،              یم ونفاذھ ام التحك راف بأحك نظم للاعت ي م ار دول د إط في حقیقة الأمر فقد وج

ة ب   ورك الخاص ة نیوی ي اتفاقی ام   وھ ذھا لع ین وتنفی ام المحكم ، ١٩٥٨الاعتراف بأحك

ذ     راف والتنفی ة للاعت ى الآن اتفاقی د حت ث لا یوج ضاء حی ام الق لاف أحك ى خ ك عل وذل

ت  . )١(الدولي للأحكام في البلاد الأجنبیة، فیما عدا الاتفاقیات الإقلیمیة والثنائیة         وقد عمل

ا الد       ضمین قوانینھ ى ت الم عل اء الع ي أنح دول ف ا    معظم ال ة بم ذه الاتفاقی ام ھ ة أحك اخلی

  .یضمن انسجام القوانین الوطنیة حتى مع تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة

  : الخبرة: سادساً

ة       ل ثق ة ومح ة خاص رة فنی خاص ذوي خب ى أش زاع عل رض الن ي ع ة ف الرغب

ارة          ذه التج انوني لھ ي والق ال الفن ي المج ة خاصة ف ، )٢(تواكب تطور التجارة الإلكترونی

ستلزم وجود         وخاصة   ة ت أن كل المنازعات التى تنشأ عن إبرام وتنفیذ العقود الإلكترونی

رات لا  ي خب ال وھ ذا المج ي ھ رات ف ع بخب خص یتمت ي  ش ي القاض اً ف وفر غالب تت

  .)٣(الوطني

وبناءً على ما سبق، فإنھ إذا كان المحكمون في التحكیم التقلیدي من أھل الخبرة   

ارة ف  ة بالتج ات الخاص ي المنازع ل   ف ن أھ م م ي ھ یم الإلكترون ي التحك ین ف إن المحكم

ة  ارة الإلكترونی ة بالتج ات الخاص ي المنازع صة ف رة المتخص م . الخب إن حك م، ف ن ث وم

ولاً              الاً ومقب اً وفع لاً عملی التحكیم الذي سیصدره المحكم في النھایة سیكون في الغالب ح

  .للطرفین
                                                             

  .٢٥٣خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص. د) ١(
  .٥نبیل زید مقابلة، المرجع السابق، ص. د) ٢(
  .٢٥١خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص. د) ٣(
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  : الملاءمة: سابعاً

ات الت       اكم أو ھیئ ى         خلافاً للمح اح عل ي مت یم الإلكترون إن التحك ة، ف یم التقلیدی حك

ن               ن التواصل ع ن الأطراف م زة تمك ذه المی وم، وھ ي الی اعة ف شرین س ع وع دار أرب م

ى       طریق إرسال المستندات عبر البرید الإلكتروني أو الاتصال في أي وقت دون حاجة إل

یم الإ  ة التحك ن ممارس ضاً م نھم أی ة، ویمك سافات طویل سفر لم د ال ي أي تكب ي ف لكترون

  .)١(مكان دون قید

  الغصن الثاني
  سلبيات التحكيم الإلكتروني

سلبیات                 ھ بعض ال ا، إلا أن ل ن المزای د م ق العدی إذا كان التحكیم الإلكتروني یحق

ى                 ا عل ا عرض أبرزھ ي یمكنن ات، والت والتي قد تحد من استخدامھ كوسیلة لحل النزاع

  :النحو التالي

  : یة التحكیمالخشیة من عدم سر: أولاً

ى                  ة للجوء إل دوافع الجوھری د ال ھ أح صل فی زاع والف ى سریة الن یعد الحفاظ عل

ى      ا عل التحكیم دون القضاء خاصة إذا تعلق الأمر بالمنازعات التجاریة التى یحرص فیھ

والظاھر . الحفاظ بشدة على السر التجاري درءاً للاستغلال في المنافسة غیر المشروعة 

ن           أن إجراءات التحكی   اجر م ة للت زة الھام ذه المی وفر ھ ل ت م في شكلھ التقلیدي على الأق

د      حیث إن جلساتھ السریة تقتصر على الأطراف فحسب، إلا أنھ فى التحكیم الإلكتروني ق

ار أن      دي؛ باعتب یم التقلی ا التحك ى یحققھ سبة الت ذات الن ة ب سریة المطلوب ق ال لا تتحق

                                                             
(1) Manevy (H.), Online dispute resolution: what future?, P. 46, available 

at: http://www.ombuds.org.pdf 
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سریة    إجراءاتھ تتم عبر شبكة المعلومات الدولی   داً ل ھ تھدی ة، وھو وسط قد یشكل في ذات

ال          د تن ي ق ة، والت نة الإلكترونی ات القرص التحكیم في أكثر من جانب، وذلك في ظل عملی

د          ة والبری ع الإلكترونی أمین دخول المواق من أسرار أطراف خصومة التحكیم، حتى مع ت

ي  ىالإلكترون دیاً     ف شكل تح ا ی و م ة، وھ یم المختلف ة التحك ل عملی ستمراً  مراح  م

  .)١(للمتعاملین

دخل          ب ت سریة یتطل ام ال ى الأرق زاع عل راف الن صول أط بعض أن ح رى ال وی

سریة وھؤلاء                 ام ال ى الأرق صولھم عل سیر ح النزاع، لتی م ب ة لھ أشخاص آخرین لا علاق

ة              ي أن معرف ا یعن ذا م شأن، وھ ذا ال اً بھ صین فنی ن المخت الأشخاص ھم بطبیعة الحال م

افیاً     الأرقام السریة لم ت    داً إض شكل تھدی ا ی عد قاصرة على أطراف النزاع وحدھم، وھو م

یم سریة التحك ب  )٢(ل ن جان نة م ة للقرص ة الإلكترونی ع المحكم رض موق ة تع ، نتیج

ق       زاع یتعل وع الن ان موض ة إذا ك اتي، خاص ن المعلوم ال الأم ي مج صین ف المتخص

ة،  بموضوعات حساسة، كما ھو الحال في المنازعات المتعلقة بإنشاء     المفاعلات النووی

ق              یة تتعل ات سیاس ون معلوم ن أن تك ل یمك ساسة، ب ة ح التي تنطوي على معلومات فنی

  .)٣(بأمن وسیادة الدولة

ونرى أنھ لیس ھناك مبرر لھذا التخوف؛ إذ إن الجھة التي تزود الأطراف بكلمة       

ي وغ          یم الإلكترون بعض أن التحك د ال ن   السر ھي نفسھا المختصة بالتحكیم، ویعتق ره م ی

                                                             
  .٦٦محمد إبراھیم أبو الھیجاء، المرجع السابق، ص ) ١(
  .٩٨٥ النعیمي، المرجع السابق، صآلاء یعقوب. د) ٢(

(3) Valmachino, Reflexions sur l'arbitrage electronique dans le commerce 
international, Gaz. Pal. 9 au 11 janv. 2000, pp.6-7;  

دة،           . د ة الجدی ة، دار الجامع معتصم محمود إسماعیل، التحكیم في المنازعات المصرفیة، دراسة إجرائی
  .٥٠٤، ص٢٠١٧



 

 

 

 

 

 ٥٥٧

ة لا    ات الدولی بكة المعلوم ر ش ات عب ل المنازع ة لح ائل البدیل سریة إلا   الوس ب ال   تتطل

طة       ھ بواس م تأمین ا  ت و م صالات وھ سجیلات وات ن ت راف م ین الأط ھ ب تم تبادل ا ی فیم

تكنولوجیا التشفیر، لذلك لم یكن مستغرباً أن یكون الأمن السیبراتي أحد أھم النقاط على  

ال الق  دة أعم ة    أجن ة الأمریكی ل القم ة، مث ة والثنائی م الدولی ة  -م یة، الأمریكی  – الروس

  .الصینیة

  : عدم ملائمة التشریعات الداخلیة للتحكیم الإلكتروني: ثانیاً

نظرًا لكون التحكیم الإلكتروني من الطرق الحدیثة نسبیاً لتسویة المنازعات، فإن  

ات شكلیة معینة لإبرام اتفاق التحكیم قوانین التحكیم العادیة الوطنیة التي تشترط مقتضی 

ضیات                 ك المقت صطدم بتل ي ی یم الإلكترون ل التحك ا یجع ذه بم یم وتنفی وإصدار قرار التحك

ن     ر ممك . التي تنص علیھا القوانین الوطنیة، بما یجعل تنفیذ حكم التحكیم الإلكتروني غی

د      ن ص ادر م صالحھ   ومن ثم، تھدر حجیة حكم التحكیم الإلكتروني الصادر إذا ب م ل ر الحك

  .لتنفیذه تنفیذاً جبریاً، ما لم یتم تنفیذ حكم التحكیم الإلكتروني رضائیاً

صعید     ى ال ع عل ن الوض م یك وطني، فل صعید ال ى ال ع عل و الوض ذا ھ ان ھ إذا ك

صوص      الدولي بأفضل من ذلك، إذ خلت التشریعات والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة من ن

ة       تنظم إجراءت التحكیم الإلكترو    ي اتفاقی ك ف ني، وتضفى علیھ مشروعیة، سواء كان ذل

ة          ١٩٥٨نیویورك لعام    ى اتفاقی ذھا أو ف ة وتنفی یم الأجنبی ام التحك  بشأن الاعتراف بأحك

ام     ا             ١٩٦١جنیف لع ان آخرھ ي ك ة، والت یغھ المختلف ى ص انون النموذجي ف ي الق ، أو ف

رة للقانون النموذجي ، على الرغم من أن ھذه الصیغة الأخی٢٠١٠صیغتھ الصادرة عام 

ن               داً یمك اً موح ة، ووضع نموذج یم الوطنی وانین التحك انس ق د وتج قد عملت على توحی

  .للدول وضعھ في الإعتبار حال تنفیذ حكم التحكیم
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ضیات          طدامھ بمقت دم اص ي، وع یم الإلكترون ة التحك مان فاعلی بیل ض ي س وف

دخل ل          شریعیة    القوانین الوطنیة، فإنھ یجب على المشرع الوطني الت صوص الت دیل الن تع

  .بما یلائم التطور التكنولوجي، وخصوصیة التحكیم الرقمي

  : الفجوة الرقمیة: ثالثاً

دول     من بین أھم العوائق الرئیسیة للتحكیم الإلكتروني تلك الفجوة الرقمیة بین ال

د، ب      . الناشئة فى استخدام التكنولوجیا والدول المتقدمة      ذا الح ى ھ ل ولا یقتصر الأمر عل

ا         ة ذاتھ دول المتقدم ة داخل ال فالأشخاص  . یوجد مثل ھذا التفاوت في المناطق الجغرافی

یحصلون على مستوى مناسب  الذین یعیشون في المناطق الریفیة والنائیة في الغالب لا        

ة     زم لفعالی ي تل ة الت ردد العالی ة الت ى حزم ول إل كلیة للوص سلكیة واللاس صالات ال للات

ق       استخدام شبكة المعلوما   ى ح ك عل ؤثر ذل ث ی ت الدولیة لھذه الأنواع من الخدمات؛ حی

  .)١(المواجھة والاستماع والاستجابة لعروض الطرف الآخر

ي تواجھ              ات الت د المعوق ا كأح لفنا بیانھ ي أس علاوة على تلك الفجوة الرقمیة الت

ز الت           ن مراك ل م دد قلی اك ع یم  التحكیم الإلكترونى، فھناك المعوقات اللغویة، إذ إن ھن حك

د     ة؛ إذ تعتم ة والثقافی ات اللغوی شكلة الاختلاف اً لم اً كافی ي اھتمام ي تعط ي الت الإلكترون

اك             ان ھن یم، وإن ك دھا لمباشرة إجراءات التحك ة وح ة الإنجلیزی معظم ھذه المراكز اللغ

  .)٢(عدد قلیل جداً منھا یعتمد لغتین أو أكثر

                                                             
امس                 . د) ١( سنوي الخ اع ال ة، الإجتم وة الرقمی سر الفج ة لج ات التجاری ة العلام طلال أبوغزالة، أھمی

  :على الموقع التالي. ٧، ص)INTA (لجمعیة الدولیة للملكیة الفكریةوالعشرون بعد المائة لـ
Http://www.tagorg.com/default.aspx?lang=arwww.tagorg.com/download_fi
le.aspx?file_id=127 

ذه                     ) ٢( ن ھ اً م ل حظ م أق ن ھ وب، وم ات لاستخدام الحاس دیھم الإمكان ن ل ین م وة ب ھى عبارة عن فج
  . ٧ طلال أبو غزالة، المرجع السابق، ص. انظر في ذلك د. الناحیة
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   :إثارة بعض العقبات الإجرائیة والموضوعیة: رابعاً

سمح للأطراف          د لا ت ة ق صالات الحدیث ائل الات سبقت الإشارة من قبل إلى أن وس

ا أن     ھ، كم داء دفاع ن إب راف م د الأط ین أح راء أو تمك شھود أو الخب ھادة ال سماع ش ب

سألة          دول وم ین ال فروق التوقیت مع الطرف الآخر والتفاوت في تكنولوجیا الاتصالات ب

د تج  ور ق ق أم ب التطبی انون الواج مانات   الق ى ض ي لا یراع یم الإلكترون م التحك ل حك ع

ذه، خاصة         ي تنفی ات ف ي لعقب المحاكمة العادلة، ومن ثم، مواجھة حكم التحكیم الإلكترون

سة            ادة الخام ام الم اً لأحك ا مخالف یم ھن م التحك لو كان حكم تحكیم دولي، فیكون تنفیذ حك

  .١٩٥٨ من اتفاقیة نیویورك لعام

  الفرع الثانى
  ات التحكيم الإلكترونيمشاكل ومعوق

بالرغم من المزایا التى یقدمھا التحكیم الإلكتروني كآلیة مستحدثة لحل النزاعات    

ا     ب لمواجھتھ ي تتطل ات، والت شاكل والمعوق ن الم ر م ھا الكثی ھ تعترض اً إلا إن إلكترونی

إلى التفكیر في تطویر التحكیم الإلكتروني منھجیاً وھیكلیاً، وترجع ھذه المعوقات أساساً         

  :مجموعة من الأمور نناقشھا فیما یلي

  :عدم تطبیق القواعد الأمرة: أولاً

ام      ة النظ القواعد الأمرة ھي مجموعة من القواعد وضعھا المجتمع الدولي لحمای

شى        ھ، ویخ ى انعدام القضائي فیھ، والتي یترتب على مخالفتھا بطلان التصرف، بل وحت

اللجوء إلى التحكیم بصفة عامة والتحكیم الأطراف خاصة الطرف الضعیف في العقد من     

ا        صوص علیھ ة المن رة الحمائی الإلكتروني بصفة خاصة وذلك لعدم  تطبیق القواعد الآم
= 
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في القانون الوطني خاصة إذا كان ھذا الطرف مستھلكاً، وما یترتب على ذلك من بطلان  

  .)١(حكم التحكیم وعدم إمكانیة تنفیذه

رون اللجوء للتحك        ة،         وقد عارض كثی صالح جماعی ة أو م ة معین ة طائف یم لحمای

سیاسة        صالح ال ى م ر إل راف دون النظ ین الأط زاع ب ل الن تم إلا بح ا لا یھ المحكم ھن ف

  .التشریعیة العلیا

ي                  دي والإلكترون شقیھ التقلی یم ب ن التحك دافعاً ع بعض م اد رد ال وأمام ھذا الانتق

التى یراعي فیھا المحكم قواعد معینة بالتأكید على الجوانب العملیة التطبیقیة والقانونیة 

  : عند نظره في منازعات التجارة الإلكترونیة ومنھا

ة،      - ١ صلحة العام م للم ال المحك دم إھم ي    فھو ع رة الت د الآم اره القواع ي اعتب ذ ف  یأخ

انون الطرف الآخر أو              ى ق ت موجودة ف ة سواء كان تنص علیھا التشریعات الوطنی

 .عینة من طوائف التجارةھي من الأعراف التجاریة لطائفة م

م          - ٢ ك المحك إن ھدف المحكم الأساسي تحقیق مصالح وأھداف المجتمع الدولي، ویمتل

ضعیف أو         رف ال صالح الط ة م تعمالھا لحمای ن اس ي یمك ائل الت ن الوس د م االعدی

م      ن للمحك ث یمك وطني، حی ي ال ة للقاض ك الممنوح ن تل ر م ي أكث ستھلكین وھ الم

انین التى تحقق الأھداف الحمائیة للطرف الضعیف الاختیار ضمن مجموعة من القو  

  .      أو المستھلك

                                                             
(1) Daillier (P.) et Alain (P.), Droit international public, 3eme Ed., L.G.D.J., 

Paris, 1987, p. 197. 
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  : إثارة التساؤل عن مدى صحة إجراءات التحكیم الإلكتروني: ثانیاً

إذا كان التساؤل الرئیسي ھو مدى صحة إجراءات التحكیم فإن ھناك تساؤلاً آخر   

وء القو     ي ض ذه ف ات تنفی ین مقوم م المحكم تیفاء حك دى اس ن م رح ع ة یط د القائم اع

یم            ات التحك الي لتطبیق د بوضعھا الح ذه القواع ة ھ دى كفای للتحكیم التقلیدي من حیث م

ي        ستخدمة ف الإلكتروني أو ضرورة تطویرھا لتوائم طبیعة طرق الاتصال الإلكترونیة الم

  .إتمام إجراءات التحكیم الإلكتروني

تخدام      ة واس ارة الإلكترونی ات التج شار تطبیق الواقع إن انت اتالف ة تقنی  الحدیث

سائل    للاتصال كالبرید الإلكتروني في إرسال الوثائق المستندات، یعطي أھمیة خاصة للم

الحكم           راف ب ث إن الاعت یم، حی ة التحك التي یثیرھا استخدام ھذه التقنیات في إدارة عملی

ا              زم محاكمھ د تل ا قواع د فیھ ي لا یوج دول الت ي ال ذه ف اء تنفی الصادر سیواجھ عقبة أثن

م             با دار الحك ت إجراءات النظر وإص ي تم لاعتراف بالحكم الصادر في قضایا التحكیم الت

ي             یم الت ام التحك ذا أحك ة وك ا الرقمی فیھا من خلال شبكة المعلومات الدولیة والتكنولوجی

  .تبنى على بنود تحكیمیة واردة في عقود إلكترونیة

شأن  ورك ب ة نیوی ن اتفاقی ة م ادة الثانی ت الم ى وإن الزم ام فحت راف بأحك  الاعت

ذ        ر بتنفی یم والأم التحكیم الأجنبي وتنفیذه الدول الأطراف فیھا بالاعتراف باتفاقات التحك

اق                 ون اتف ا أن یك شروط منھ ن ال د م زام العدی ذا الالت الأحكام الأجنبیة، ولكنھا ضمنت ھ

ھ        صادقاً علی یم م ون التحك اج    . التحكیم مكتوباً وموقعاً، وأن یك شروط تحت ذه ال ى  إن ھ إل

التحقق من توافر مقتضیاتھا في الطرق الإلكترونیة لتسویة المنازعات وضرورة النظر     

ا       ذي لحقھم ستوعب التطور ال ع لی ة والتوقی وم الكتاب یع مفھ ي توس رى  )١(ف ا ن ، وإن كن

                                                             
  .٢١٧نبیل زید مقابلة، المرجع السابق، ص ) ١(
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ل            انون النموذجي، ب بغھا الق ي أس ة الت لال الحجی بإمكانیة التغلب على ھذه العقبة من خ

وانین الداخلی    ى الق ع         وحت انون التوقی ات وق ة المعلوم انون حمای ي ق ال ف ا ھو الح ة، كم

ام     ى          ٢٠٠٤الإلكتروني ع بغ عل ذي أس ي، وال صاد الرقم ي الاقت ة ف ادة الثق انون زی ، وق

ع          ات التوقی م، ب ن ث ورقي، وم المحرر الإلكتروني ذات الحجیة التي یتمتع بھا المحرر ال

د   ا دام ق ادي، م ع الم ام التوقی وم مق ي یق ا  الإلكترون ي تطلبھ شروط الت توفى ال    اس

  .القانون

اً ال   : ثالث ي مج ل ف سریع الحاص ور ال ة للتط ة الداخلی نظم القانونی ة ال دم مواكب ع
  :عقود التجارة الإلكترونیة

ة         املات التجاری شرع للمع ل ولا ت ور الحاص ب التط نظم لا تواك ذه ال ة ھ فغالبی

ن                ھ م صف ب ا تت ى م افة إل ة     الإلكترونیة في قوانینھا بالإض د القانونی ي  القواع ود ف جم

الم،      ن دول الع ر م ي كثی ود ف دي والموج یم التقلی ي والتحك إجراءات التقاض ة ب المتعلق

شریعات   دیل الت دم تع ة وع ائل الكترونی یم بوس إجراء التحك راف ب ن الاعت د م ي تح والت

  .الموجودة للإعتراف بأحكام التحكیم الإلكترونیة

  : كیمتقدیر مدى صحة اتفاق التح: رابعاً

دة           یجري تقدیر مدى صحة اتفاق التحكیم طبقاً لاتفاقیة نیویورك بالرجوع إلى ع

یم               اق التحك ة اتف اق أو مخالف دى اتف م، وم ھ الحك در فی قوانین منھا قانون البلد الذي ص

الي            د وبالت ذا البل د ھ للنظام العام والآداب العامة في ھذه الدولة، ومن ثم، یفترض تحدی

دور    یكون حكم التحكیم     قد صدر في إقلیم بلد محدد، وھو ما لا یمكن تصوره في حالة ص

  .الحكم وتحریره في موقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتیة
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فضلاً عن ذلك، فقد تضمنت اتفاقیة نیویورك نصوصاً تفترض مباشرة إجراءات        

ذه الإجرا       ة ھ ون مخالف م تك ءات التحكیم في مكان معین أو في إقلیم دولة محددة، ومن ث

  .)١(لقانون ھذه الدولة سبباً من أسباب رفض الاعتراف بالحكم وتنفیذه

  : تحدید مكان التحكیم: خامساً

ان                 د مك صدد تحدی ور ب ا یث ي م یم الإلكترون ي تواجھ التحك ات الت ن المعوق یعد م

ن            اً م التحكیم، حیث إن بعض قواعد التحكیم القائمة یرتبط تطبیقھا بتركیز التحكیم مكانی

ث مك یم حی م التحك دور حك ان ص ھ ومك یم ذات ة  . ان التحك ن كیفی ساؤل ع ور الت ا یث وھن

ین       ا  المحكم ق فیھ ي یتف تحدید مكان صدور حكم التحكیم الإلكتروني وذلك في الحالة الت

ي أو       د الإلكترون ق البری م بطری ات الحك ى حیثی ة عل ي دول مختلف امتھم ف ل إق ع مح یق

ا           ي ترتبھ ار الت ث أن الأث ن حی یم       الفاكس، م ان التحك د مك ى تحدی ذكورة عل د الم  القواع

  .تتطلب بحث كیفیة تحدیده في حالة التحكیم عبر شبكات الاتصال الإلكترونیة

م           ا حك در فیھم فطبیعة ھذه الشبكات تثیر التساؤل حول المكان والوقت اللذین ص

دیم أدل                 ة تق ي حال ذه ف ھ وتنفی راف ب م للاعت ة الحك دى قابلی ة التحكیم من جھة وحول م

ن         ي یمك الإثبات التي اعتمدت علیھا محملة على وسائط إلكترونیة من جھة أخرى، والت

  .أن یوجھ إلیھا كثیر من الطعون المتعلقة بضمان صحتھا وسریة إجراءاتھا

ا               ي وھو م یم الإلكترون ام التحك ي نظ یم ف ي للتحك ان حقیق فالواقع أنھلا یوجد مك

ازا    دد مج ان یح ساؤلات  فالمك ذه الت رر ھ راف   یب ھ الأط ي فی یا ولا یلتق أو افتراض

  .)٢(المحكمون بل یتم ذلك على الخط عبر شبكات الاتصال الإلكتروني ولا
                                                             

  .٢٥٣خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص. د) ١(
  : ، منشور على  الموقع التالىتوجان فیصل الشریده، ماھیة وإجراءات التحكیم الإلكتروني) ٢(

http://www.slconf.uaeu.ac.ae.pdf  
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  :معوقات شكلیة: سادساً

صعوبات     ي ال شكلیة وھ ات ال ي المعوق یم الإلكترون شاكل التحك ن م ر م ویعتب

اق الأطراف،     ث إن بعض   المتعلقة بإبرام اتفاق التحكیم وكتابتھ وتوقیعھ بما یفید اتف  حی

اق         شكلیة كالاتف ود ال ا بعض القی الدول تحد من اللجوء للتحكیم الإلكتروني لسن قوانینھ

التحكیم            سویتھا ب ات لت ة بعض المنازع الكتابي للتحكیم الموقع من الطرفین، وعدم قابلی

  .)١(لتعلقھا بالنظام العام

ن اتفاق التحكیم ومن ھذه المعوقات الشكلیة أیضاً ما ذھب إلیھ جانب من الفقھ بأ

صیل شروط           ول؛ لأن تف من العقود الرضائیة التي تستلزم تلاقي الإرادتین الإیجاب والقب

اطر         ون المخ د تك ارض، وق ق الع الاتفاق لا یرد إلا في بیانات الإیجاب التي یضعھا الفری

ى مرجع آخر         أشد جسامة عندما لا  شأنھ إل ال ب ل یح یظھر الاتفاق التحكیمي مباشرة، ب

ضمن ي  یت اري أو المرجع د الإط ل العق اق، مث ذا الاتف یما أن )٢( ھ ادة ، لا س ن ٩٢الم  م

ابقتین،             ین متط ادل إرادت ن تب ون م د یتك ى أن العق القانون المدني المصري قد نصت عل

والإرادة مسألة كامنة في النفس ولا بد من الإفصاح والتعبیر عنھا حتى یعتد بھا قانوناً، 

ن    فالتعبیر عن الإرادة ھو ال     مظھر المادي الخارجي للإرادة الكامنة، وقد یكون التعبیر ع

  .)٣(الإرادة صریحاً أو ضمنیاً

                                                             
ضة   . د) ١( ة، دار النھ ارة الإلكترونی ات التج ضائى بمنازع صاص الق ات الإخت دین، جھ رف ال د ش أحم

  .١٠٥، ص ٢٠٠٢، العربیة 
  .١٠٣لسابق، صعصام عبدالفتاح مطر، المرجع ا. د) ٢(
شریع المصري و        فھیمة أحمد القماري  . د) ٣( ي الت ة ف ة مقارن ر دراس ، أثر إتفاق التحكیم بالنسبة للغی

  . ٥٥، ص٢٠١٧تشریعات دول الخلیج العربي، دار الكتب والدراسات العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٥٦٥

اب     ین الإیج ز ب رورة التمیی ھ ض ن الفق ب م ھ جان ب إلی ا ذھ ع م اً م رى اتفاق ون

اق إرادة        سبة لاتف ا بالن ر لھ اوض لا أث ى التف دعوة إل ول ال اوض، فقب ى التف دعوة إل وال

  .)١(الأطراف على عقد التحكیم

  : معوقات موضوعیة: سابعاً

ن             ر ع ول كتعبی اب والقب ابق الإیج لال تط ن خ ي م یتكون اتفاق التحكیم الإلكترون

إرادتي طرفي العقد ویلزم لتوفر الرضا بالعقد، حتى ولو كان إلكترونیاً، أن توجد الإرادة   

ھ، إلا أن            صود من انوني المق ر الق داث الأث یم  الواعیة لدى طرفیھ وأن تتجھ إلى إح التحك

صال    بكات الات ر ش د عب ن بع تم ع ر ی ذا التعبی ون أن ھ صوصیة ك ع بخ ي یتمت الإلكترون

ة ة      . الإلكترونی ن أھلی ق م د التحق ي التعاق د طرف ى أح صعب عل ن ال ون م م، یك ن ث وم

ا   رین ھم ا أم ة ھن صد بالأھلی ر، ونق د الآخ صیة أو  : المتعاق د الشخ فة المتعاق وت ص ثب

ى أساس   د عل ي تعاق ة الت ھ     الوظیفی ذي یتطلب و ال ى النح ھ عل ال أھلیت وت كم م ثب ھا، ث

دم   ة ع املات الإلكترونی راف المع ین أط اني ب د المك ذا البع ى ھ ب عل د یترت انون، وق الق

ع          ون الموق ن أن یك ن الممك ھ م ا أن ضھما، كم ن بع یة ع ات الأساس ة المعلوم ة كاف معرف

ى  الإلكتروني الذي یتعامل معھ المتعاقد ھو موقع وھمي، لیس ھذا ف       حسب، بل یسھل عل

ود          رام العق ة وإب ھ الإلكترونی رقة بیانات ر، أو س خص آخ فة ش ال ص خص انتح ة ش أی

  .)٢(باسمھ

                                                             
وراه، كلی         ،عصام السید عرام  . د) ١( الة دكت اره و انقضاؤه، رس وق،   إتفاق التحكیم، انعقاده، أث ة الحق

  .٤١، ص٢٠١١جامعة الزقازیق، 
(2) Gautrais, (V.), Benyekhlel (K.) et Traudel (p.), Op. Cit., 580. 
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  : معوقات إجرائیة: ثامنًا

ة   ة الثق زام ودرج دى الالت ل م ة، مث وراً مختلف شكلیة ص ات ال ذ المعوق وتتخ

دى        ى م ات ف ذه المعوق ل ھ شھود وتتمث شة ال رة ومناق ة والخب زام وإجراءات المعاین الت

ة           ن أدل دیھم م دیم مال ة وتق ت المختلف اة المواقی سات ومراع د الجل راف بمواعی الأط

ومستندات تتعلق بالنزاع ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فھناك معوقات تتعلق بدرجة         

ارة       و وتطور التج ام نم الثقة في التوقیعات الإلكترونیة، حیث إن التوثیق یشكل عائقاً أم

  .)١(عام والتحكیم الإلكتروني بشكل خاصالإلكترونیة بشكل 

ى إجراء                یم إل ي إجراءات التحك سیر ف اء ال ي أثن یم ف ھذا وقد تضطر ھیئة التحك

ة     طة ھیئ تم بواس ات ت ك المعاین ت تل واء كان شھود س تدعاء ال رة واس ات والخب المعاین

اذ         لاحیة اتخ ل  التحكیم نفسھا أو بواسطة الخبیر تندبھ ھیئة التحكیم متى كانت لھا ص  مث

ول     ة ح تجلاء الحقیق رة لاس ة والخب إجراء المعاین یم ب ة التحك وم ھیئ راء، وتق ذا الإج ھ

ة       ضاء ھیئ ى أع مسألة معینة تتعلق بموضوع النزاع وتوضیح ما قد یخفي من أمور عل

یم                 ة التحك ى ھیئ صعب عل ي، إذ ی یم الإلكترون ع التحك ق م د لا یتحق ر ق التحكیم، وھو أم

ف       إجراء المعاینات إلكترونی   دى التل اً، خاصة عندما یستدعي الأمر أخذ عینات لمعرفة م

  .   الذي أصاب البضائع المنقولة بحریاً، ونسبتھا إلى فاعلھا

  :معوقات فنیة وتقنیة: تاسعاً

شفیر     ك الت وز ف تلامھا ورم ات واس ال البیان ة إرس ة بكیفی ات الفنی ق المعوق تتعل

یم الإلكتر         ز التحك ارة      والسریة فبالرغم من حرص مراك ال التج ي مج املین ف ي والمتع ون

ي         اك داخل ن انتھ سلم م ر لا ی إن الأم ة، ف ة آمن ة إلكترونی وفیر بیئ ى ت ة عل الإلكترونی

                                                             
  .٢٥٤خالد ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص . د) ١(
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ى                اج إل ھ یحت ة فإن ائل إلكترونی تم بوس ھ ی یم كون ن التحك وع م ذا الن وخارجي، كما أن ھ

ى یت            ین حت دریب الأطراف والمحكم ن ت د م الي لا ب تخدامھ وبالت ة لاس املوا  كفاءة عالی ع

ي                   یم الت ز التحك وفر مراك دم ت ن ع ضلاً ع ة، ف ة الإلكترونی بشكل ملائم مع متطلبات البیئ

  .)١(یتوفر لدیھا مباشرة إجراءات التحكیم بأكثر من لغة

یم       دمھا التحك ى یق وبالرغم من كل ھذه المشاكل والمعوقات ونظراً للإیجابیات الت

ة،     ارة الدولی ات التج د       الإلكتروني فى تسویة منازع ھ، فق صور ب اط الق ى نق ب عل  وللتغل

ع            داد مجم صوص إع ذا الخ ى ھ ا ف ل أبرزھ بدأت مبادرات دولیة عدة للتغلب علیھا، ولع

د             ي، وق یم الإلكترون ق التحك ة تطبی ضمن منھجی لندن للمحكمین المعتمدین بروتوكولاً یت

سب         یم بح ة التحك م أو ھیئ اتق المحك ى ع ع عل ب یق ى واج ول عل ذا البروتوك ص ھ ن

ات          الأ ستندات وطلب دیم الم ى جواز تق یم إل حوال وھو جذب انتباه أطراف خصومة التحك

ین           ا ب ل فیم ة التواص ة، وإمكانی ة معین د زمنی د بمواعی اً، دون التقی یم إلكترونی التحك

  .)٢(الخصوم عبر البرید الإلكتروني

                                                             
 .٦٢محمد إبراھیم أبو الھیجاء، المرجع السابق، ص) ١(
  .٦٥٦إبراھیم شاكر، المرجع السابق، ص . د) ٢(
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  المبحث الثاني
  على) التكنولوجيا المالية(أثر التحول الرقمي 

  ممستقبل التحكي
  

  : تمھید وتقسیم

درتھا         ك لق الم، وذل ستوى الع ى م دة عل صناعات الواع م ال ا أھ ر التكنولوجی تعتب

اق     یع نط ي توس ا ف تفادة منھ ة والاس ا الحدیث ات التكنولوجی ات وآلی تخدام تقنی ى اس عل

شھده    ذي ی ل ال ور الھائ د أدى التط صرفیة، وق ة والم ات المالی دمات والمنتج دیم الخ تق

ات    العالم الیوم في     ن التطبیق مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات إلى ظھور العدید م

دمات           اءة الخ ادة كف ى زی والحلول المالیة والمصرفیة المبتكرة التي تساعد بشكل كبیر ف

  .المالیة وتوسیع انتشارھا

ات  بوجود ورغم عوامل الجذب المتعددة لتلك الثورة التقنیة، إلا أننا نعترف     عقب

ھ    ة تجاب ل   واقعی شكل كام ا ب سیرة نجاحھ م      . م د أھ د أح ا یع ة فیھ ة المجتمعی دام الثق فانع

ز                 ن مراك ة ع ن المعرف ي م ا یكف ى م ازعین إل ار المتن العقبات التي تواجھھا، نتیجة افتق

ة    دمات المتاح م الخ دم فھ ة وع ا المعلوماتی ق التكنولوجی ي تطب ة الت یم الالكترونی التحك

اد بأن مثل ھذه المراكز التحكیمیة قد تكون مخادعة جزئیًا، إضافة إلى ذلك فإن ظن الأفر    

ر             ا تعتب زاع، كم سم الن ة لح ائل التقلیدی شبث بالوس ة والت یعد أحد أھم عوامل انعدام الثق

المخاوف المتعلقة بالأمان السبب الرئیسي في عدم اللجوء للتحكیم الالكتروني؛ إذ یتمثل 

ات    الخطر الأكبر في فكرة تكنولوجیا التحول الرقمي     دة البیان أمین قاع في مدي إمكانیة ت

  . الخاصة بالعملاء وحساباتھم الشخصیة فیما یسمى بمخاطر الإنترنت الأسود
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صادات         ي الاقت ا ف ن . وتلعب التكنولوجیا المالیة دوراً مھم دًا    فم ام جی ل الأرق  یتأم

ستطیع     ي لا ی واق والت ي الأس ا ف ا التكنولوجی ي خلقتھ ارة الت رص الجب م الف درك حج ی

ارھم        ا لال أفك ن خ داع م سمون بالإب ال یت ا إلا رواد أعم وز بثمارھ ا والف ول إلیھ لوص

ع       ر م ة الأم ي بدای ت ف ي تعامل نغافورة الت ة س ة، أسوة بدول اذجھم الخلاق رة ونم المبتك

ة            ى میكن صار عل ى مجرد الاقت یویة عل ة والآس ة والإفریقی دول الأوروبی ن ال ا م مثیلاتھ

ع بق  ط، م ة فق املات المالی ى أن  المع ا، إل ى حالھ ة عل صرفیة التقلیدی راءات الم اء الإج

ق    ٢٠٠٦أسست دولة سنغافورة نظاماً اقتصادیاً رقمیاً متكاملاً عام      ى تحقی ا أدى إل ، مم

دم      ٢٢٥ربحیة قدرھا    ا رشحت بع صى درجاتھ  ملیون دولار بالرغم من أن التوقعات بأق

الأمر      ملیون دولار في تلك الحقبة، مما جعل   ١٥٠تجاوز الأرباح    ة ب دول المھتم اقي ال  ب

رة       دول فك ذه ال مثل الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا تحذو حذوھا، وھو ما حقق لھ

دى          ك ل لازم ذل د ت شاملة، وق الشمول المالي من خلال تطبیق ثورة التكنولوجیا المالیة ال

ام      نح العم   ٢٠١٥تلك الدول مع إطلاق فكرة تأمین المعلومات الشامل ع ا م ة  ، مم لاء ثق

   .)١(التقنیةلا حدود لھا في التعامل بتلك 

ضائیة   وجودكما أنھ جدیر بالذكر أیضًا الإشارة إلى أھمیة       شریعیة والق  البیئة الت

اذج       ل نم ي ظ شأ ف دة أن تن رة الولی ك الفك ین لتل ة؛ إذ یتع ورة التقنی ك الث اح تل ي نج ف

اه   تشریعیة تحكمھا وتوضح لأطرافھا حدود العلاقة بینھم وحقوق    نھم تج  وواجبات كل م

ى             شریعیة الموجودة عل ة الت ع البیئ ة م شریعات متلائم ك الت ون تل الآخر، شریطة أن تك

ام بوضع نموذج        . أرض الواقع غیر مناھضة لھا     ن ق دة أول م ة المتح ولقد كانت المملك

ق    اللجوء لطری ا ب ئة عنھ ات الناش یم المنازع ى تنظ صرتھ عل ة وق ك التقنی شریعي لتل ت
                                                             

ة       وھ. د) ١( ة، مجل ركات ناجح ارب ش وء تج ى ض ة عل ا المالی ات التكنولوجی دالرحیم، توجھ ھ عب یب
د               ر، مجل سیاسیة، الجزائ وم ال وق والعل د الحق صادیة، معھ ة والاقت ، ٧الاجتھاد للدراسات القانونی

 .١٢٠، ص ٢٠١٨،  ٣العدد 
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ل      التحكیم ف  ي مث قط ونظمت أحكامھ وآلیاتھ وكذا النصاب القیمي المسموح بھ للخوض ف

ى        راف ف ار للأط ال الاختی ة مج ي تارك اد الأوروب ا دول الاتح م تلتھ ات، ث ك التحكیم تل

اللجوء للتحكیم أو نظام التقاضي العادي وسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل 

صوص        ي        على حده بالحق في تعدیل بعض الن بھ ف ا یناس ل فیم انون ك ذلك الق  الخاصة ب

ة،             ة للتقنی د الحاكم ن القواع ره م ط دون غی ھ فق شأن حدود النصاب القیمي المسموح ب

ي  اد الأوروب انون الاتح ھ بق صوص علی صاب المن اوز الن دم تج ریطة ع بیل . ش ي س فعل

ة الت                ا المالی ات التكنولوجی ي لمنازع صاب القیم دود الن ن  المثال وضعت ألمانیا ح ي یمك

د أن حوالي     ٣٠اللجوء للتحكیم لحلھا بما یجاوز    ال یؤك ع الح % ٩٠ ملیون یورو، وواق

من المنازعات یتم اللجوء فیھا للتحكیم الذي یجب أن یكون إلكترونیاً بینما اللجوء لنظام 

یم    % ١٠ إلي ٨التقاضي العادي لا یجاوز نسبتھ ما بین     ة التحك فقط وذلك نظراً لملاءم

ي             الإلكتروني ل  صوصیة ف ة وخ د ومرون ت وجھ ن وق طبیعة تلك المنازعات وما یوفره م

  . التعامل كما سبق القول

د      ولما كان من الضروري وجود بنیة تحتیة تقنیة وتشریعیة تنظم تلك الفكرة، فق

ة          المبذولةتواصلت جھود الدولة المصریة      د ومتطور لمواكب ا ھو جدی ل م اذ ك  نحو اتخ

زة  تلك النھضة التكنولوجیة وا    لمعلوماتیة التي یشھدھا العالم؛ إذ تحتل مصر مكانة متمی

شرق             ة ال د رواد منطق ر أح ث تعتب ة؛ حی ا المالی ال التكنولوجی ي مج بین الدول العربیة ف

صر              ي م ئة ف شركات الناش الأوسط وشمال افریقیا في ھذا المجال، كما شھدت أوضاع ال

ضل   نمواً ھائلاً خلال السنوات القلیلة الماضیة، حیث ص  ن أف نفت القاھرة ضمن واحدة م

ام          ئة لع شركات الناش شركات    ٢٠١٨سبع مدن في العالم لتأسیس ال ا أدى صعود ال ، كم

ة،           الناشئة إلى إیجاد بیئة كبیرة للتطویر والإبداع، خصوصًا في قطاع التكنولوجیا المالی

ن      ة، وم ن الأوراق النقدی ال م صاد خ و اقت ة نح د الدول ذ ی دوره بأخ وم ب ذي یق ر ال أكث
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ركة   ي ش صر ھ ي م ھرة ف ئة ش شركات الناش وري"ال سھیلات " ف ة الت دم خدم ي تق الت

  . )١(المالیة للمدفوعات مثل فواتیر الھواتف النقالة وفواتیر الخدمات

غ         صیص مبل صرى بتخ ل     ١وتعھد البنك المركزى الم صري لتموی ھ م ار جنی  ملی

ي ترك  رى الت سات الكب شاركة المؤس ارات بم م الابتك ندوق دع ي ص تثمار ف ى الاس ز عل

ي          المي مؤخراً  ف مجال التكنولوجیا المالیة  بالتوازي مع ما قام بھ مركز دبي المالي الع

ة   ٣٠/٤/٢٠١٩ ل بقیم ندوق تموی یس ص ن تأس ال  ١٠٠ م ة بأعم ون دولار خاص  ملی

سات                 شاركة المؤس صر بم ي م ل ف ندوق التموی ة ص شاء آلی م إن ة، وت التكنولوجیا المالی

ي ترك رى الت ة   الكب لاق آلی دف إط ة، بھ ا المالی ال التكنولوجی ي مج تثمار ف ى الاس ز عل

تثمار         ى الاس ز عل ي ترك ل الت نادیق التموی استثمار مستقلة تشجع على الاستثمار في ص

رة                ن خب تفادة م اص والاس ة بوجھ خ ا المالی ا والتكنولوجی ا عموم ال التكنولوجی في مج

ك ال          ع البن شاركة م ة       وقوة المؤسسات التمویلیة الم ل قوی صة تموی ق من ي خل مركزي ف

ا      ة التكنولوجی و منظوم ز نم تثماراتھا لتعزی ا واس ھ خبراتھ ى توجی ادرة عل ستقلة، ق وم

  .)٢(المالیة

ویضاف إلى ذلك أن ھذا التمدید الجغرافي یجعل من الصعب الوقوف على النظام      

طاق الوطني القابل للتطبیق علیھا، حیث یصبح تحدید القواعد الواجبة التطبیق خارج الن

ن أن    ضلاً ع ضعیف، ف رف ال ة للط ة الواجب ن الحمای ل م ا تقل ا أنھ دًا، كم داً ج راً معق أم

ة           سلامة القانونی ار ونقص ال ادة الأخط ى زی ل عل ة تعم التكنولوجیا وما تتیحھ من مرون

ق         ب التطبی انون الواج وعدم توحید القواعد والممارسات المتعلقة بالوفاء والإثبات والق

                                                             
  .١٢١المرجع السابق، ص ) ١(
رة التكنولوجیا المالیة، وزارة الاقتصاد الإماراتیة، نیفین حسن، دراسة حول الشمول المالي وثو. د) ٢(

  .٢٠١٨الربع الثالث من عام 
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ا   في بعض الأ   حیان والأمان الإلكتروني للمعلومات التي تتناولھا وبالنظر الي حداثتھا مم

زاع       لاً للن ون مح ة أن تك یفقدھا الثقة المجتمعیة ویجعلھا محفوفة بالمخاطر، مع احتمالی

ن أن                . بین أطرافھا  ن الممك ي م ضمانات الت وفیر ال صوى لت ة الق ا ظھرت الأھمی ن ھن م

ات       توفر الثقة فى تلك التقنیة وتد    تخدام تقنی املات واس شفیر المع ا حول ت ور في مجملھ

ة     ررات المثبت لامة المح ة س راف وكفال ة الأط د ھوی ل تحدی ن أج ي م ع الإلكترون التوقی

  .)١(لھا

ة      ا المالی رة التكنولجی ة فك ث ماھی ذا المبح ي ھ اول ف بق، نتن ا س ى م اءً عل وبن

ي   ة ف ب أول(والمعلوماتی ى  )مطل ي عل ول الرقم ذا التح ر ھ ي  ، وأث یم ف ستقبل التحك  م

  : ، على النحو الآتي)مطلب ثان(

  المطلب الأول
  ماهية فكرة التكنولوجيا المالية

  

  : تمھید وتقسیم

رق     سة الط سعى لمناف ي ت ارات الت ة والابتك ن التقنی ة ع ا المالی ر التكنولوجی تعب

شطة     سین الأن ستخدم لتح ئة ت ناعة ناش ر ص ث تعتب دمات؛ حی دیم الخ د تق ة عن التقلیدی

البنوك      ال مالیة المتعددة، كاستخدام الھواتف الذكیة في الخدمات المصرفیة أو ما یعرف ب

شفرة،     ة الم لات الرقمی ول، العم اتف المحم ر الھ تثمار عب دمات الاس ذلك خ ة، ك الخلوی

ام        اول الجمھور الع ي متن ا   . والتي تستھدف جعل الخدمات المالیة ف شركات التكنولوجی ف

ز  المالیة تتألف من مشاریع ن   اشئة ومؤسسات مالیة وشركات تقنیة راسخة تھدف لتعزی
                                                             

  .٢٨، ص ٢٠١٧تامر محمد سلیمان، إثبات التعاقد الالكتروني عبر الانترنت، منشأة المعارف، . د) ١(
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ى        استخدام الخدمات المالیة التي تقدمھا الشركات المالیة الحالیة، أو أن تحل محلھا، عل

ا            ات التكنولوجی ول وتقنی ق حل ة بتطبی أثر ذلك تقوم العدید من المؤسسات المالیة الحالی

  .وقعھا التنافسيالمالیة من أجل تحسین وتطویر خدماتھا وتحسین م

ة،         ا المالی ول    إلاوحقیقة الأمر أنھ ورغم تنوع تعاریف التكنولوجی ا الق ھ یمكنن  إن

ة          نظم التكنولوجی ن ال اً م بأن ھذه التعاریف تنطلق جمیعًا من مفھوم رئیسي یشمل خلیط

دیث   ي ح شكل تقن ة ب دمات المالی م الخ ى دع سعى إل ة ت ورة حدیث ة لث د . )١(والقانونی وق

ا         تعددت تلك ا   ة وم ك التقنی ا لمفھوم تل سب رؤیتھ لتعریفات وفقًا لوجھة نظر كل جھة ح

وبناءً على ذلك، سنقوم بتقسیم . تؤدیھ من خدمات، حسب المستوى التقني لدى كل منھا

م     ة، ث ا المالی اریف التكنولوجی م تع رع الأول أھ ي الف اول ف رعین نتن ى ف ب إل ذا المطل ھ

ك ال       صائص تل ى       نتناول في الفرع الثاني خ ا عل ستفیدة منھ ات الم ا والفئ ة ودوافعھ تقنی

  :التفصیل التالي

  الفرع الأول
  التعريف بالتكنولوجيا المالية

ھ           یس ل صطلح ل ذا الم د أن ھ ا، نج ة تكنولوجی ة لكلم ذور اللغوی ن الج ث ع بالبح

ع الأول    ین، المقط ن مقطع ون م ة، یتك ذور لاتینی ح ذو ج و مطل ل ھ ة، ب ول عربی  أص

Techno   ،أو مھارة، أو فن، أما الثاني   ویعني حرفةLogyن  .  فیعني علم أو دراسة وم

ق          ب      . ثم، فإن كلمة تكنولوجیا تعني علم الأداء أو علم التطبی ن جان ة م ى مواكب ھ ف إلا أن

ع           ال مجم لال أعم صطلح خ ذا الم ب ھ م تعری العالم العربي للتقدم التقنى في العالم، فقد ت

ة ا        ھ الجامع ة     اللغة العربیة بدمشق واعتمدت دول العربی ة وبعض ال ا  .  لعربی والتكنولوجی
                                                             

المجلة وھیبة عبد الرحیم  وأمین بن سعید، التكنولوجیا المالیة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، ) ١(
  .٢٠١٨، شركات التكنولوجیا المالیة، ٤، الجزء ١العالمیة للاقتصاد والأعمال، العدد 
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ون              صناعات والفن ل ال الات مث ن المج د م ھى علم تطبیقى یھتم بدراسة التطور فى العدی

  .)١(والحرف وكل ما یتعلق بھا من مواد ووسائل مستعملة

اج             ا إنت ي یمكنھ ة الت ارات المالی ا الابتك ة بأنھ ا المالی بعض التكنولوجی وعرف ال

ال جد   اذج أعم ى        نم ح عل شكل واض ؤثر ب ات ت ات أو منتج ات أو عملی دة، أو تطبیق ی

  .)٢(الأسواق والمؤسسات المالیة، وتقدیم الخدمات المالیة

ى       شیر إل ا ی صطلح التكنولوجی إن م ة، ف دى العام دارج ل وم ال اً للمفھ   ووفق

یعبر عن  استعمال الكمبیوتر والأجھزة الحدیثة، وإن كان نرى أن ھذا التعریف ضیق، لا    

ا،  . مفھوم المطبق بالفعل فى المجالات المختلفة   ال فالكمبیوتر نتیجة من نتائج التكنولوجی

سم   شكلات، وح ل الم ر، وح ة للتفكی ى طریق صدھا ھ ي نق ا الت ا التكنولوجی   بینم

زاع ى  . الن رد إل ل الف ذي یوص ر ال لوب التفكی ضمن أس ا یت وم التكنولوجی ري أن مفھ ون

یلة ول   ا وس وة، أي إنھ ائج المرج تخدام      النت ى اس ر ف ة التفكی ا طریق ة، إنھ ست نتیج ی

سان        ة الإن باع حاج ائج لإش ى نت ول إل دف الوص ارات، بھ ات، المھ ارف، المعلوم المع

  .)٣(وزیادة قدراتھ

                                                             
ع       . د) ١( ة، المرج ركات ناجح ارب ش وء تج ى ض ة عل ا المالی ات التكنولوجی دالرحیم، توجھ ھ عب وھیب

  .١٧السابق، ص 
العلمیة   = = صادیة، المجلةریھام أحمد ممدوح حسین، أثر التكنولوجیا المالیة على العدالة الاقت. د) ٢(

  :بحث منشور على الموقع التالى. ٤٧٦، ص ٢٠٢٠للاقتصاد والتجارة، 
https://jsec.journals.ekb.eg/article_132296_a65ed067ebdfe09460a2e7a334f9
399c.pdf 

ع          ٢٠١٦تقریر بیر فورت،   ) ٣( ى الموق ا، عل مال إفریقی ط وش شرق الأوس ي ال ة ف ا المالی ، التكنولوجی
  : التالى

https://www.wamd.com/research/fintch-mena-unbundling-financial-
servies-industry.  



 

 

 

 

 

 ٥٧٦

ي            ارة إل ا الإش ي لن ة، بق وبعد أن أوردنا رأي الفقھ في تعریف التكنولوجیا المالی

ان        ي بی ل ف ھ      التعریف المؤسسي للتكنولوجیا المالیة، ونحی ذي قدم ف ال ى التعری ك إل  ذل

ة            ا المالی ذي عرف التكنولوجی معھد البحوث الرقمیة في العاصمة البولندیة وارسو، وال

ذه   شمل ھ اري، وت الي والتج اع الم ي القط ة ف ة الحدیث ارات التكنولوجی ا الابتك بأنھ

ي  وك الت ة للبن ات المالی ي العملی ستخدم ف ي ت ة الت رامج الرقمی ة الب ارات مجموع  الابتك

ضم لات  : ت دیل العم وال، وتب ل الأم ل تحوی ة مث دمات المالی لاء والخ ع العم املات م المع

ن         ك م ر ذل تثمارات وغی ة للاس وحسابات نسب الفائدة والأرباح ومعرفة الأرباح المتوقع

  . )١(العملیات المصرفیة

صرفیة   ة الم ازل للرقاب ة ب ا لجن ا أو   )٢(وأم ا أي تكنولوجی ا بأنھ د عرفتھ    فق

ات      ابتكار ما  ى الأسواق أو المنتج أثیر عل ھ ت لي ینتج عنھ نموذج أعمال أو منتج جدید ل

  . المالیة

ا      رف التكنولوجی ي ع ان الأوروب إن البرلم ي، ف اد الأوروب ستوى الاتح ى م وعل

شركات      ستخدمھا ال ى ت ة الت نظم التكنولوجی ل ال شمل ك ع ی صطلح واس ا م ة بأنھ المالی

  .)٣(والمؤسسات المالیة

                                                             
  .وھیبة عبد الرحیم وأمین بن سعید، المرجع السابق) ١(
ن   BCBsلجنة بازل للرقابة المصرفیة     ) ٢( ست م  ھي لجنة تتكون من الجھات الرقابیة المصرفیة تأس

 تحت إشراف بنك التسویات ١٩٧٤قبل محافظي البنوك المركزیة لمجموعة الدول العشر فى عام      
ة  ة     الدولی سائل الرقابی شان الم تظم ب اون المن دى للتع وفر منت ي ت سریة، وھ ازل السوی ة ب بمدین

صرفیة ة           . الم ودة الرقاب سین ج سیة وتح ة الرئی سائل الرقابی م الم ز فھ ى تعزی دف إل ي تھ وھ
الات              ى مج اییر ف ة والمع ادئ التوجیھی ضًا المب ة أی المصرفیة فى جمیع أنحاء العالم، وتضع اللجن

ال        مختلفة ومنھا ا   راف المصرفي الفع لمعاییر الدولیة لكفایة رأس المال، والمبادئ الرئیسیة للإش
  .والاتفاق بشان الرقابة المصرفیة عبر الحدود

(3) European parliamentary research service / European union 2019. 
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م        وقد عرفت المذك   ي رق سنة  ٦١٩رة الإیضاحیة لنموذج قانون الاتحاد الأوروب  ل
ة   - ٢٠١٨ ات العام ة البیان شأن حمای ي      - ب ة ف ورة حدیث ا ث ة بأنھ ا المالی  التكنولوجی

شكل مباشر           لاء ب ع العم املات م ال والمع دعم الأعم مواجھة الخدمات المالیة التقلیدیة ل
  .)١(عن طریق تقني حدیث

ادة    ت الم د عرف صر، فق ي م ا    وف تخدام التكنولوجی یم واس انون تنظ ن ق ي م  الأول
ام       صرفیة لع ر الم ة غی شطة المالی ي الأن ة ف ة  ٢٠٢١المالی ا المالی  finTech التكنولجی

بأنھا آلیة تستخدم التكنولوجیا الحدیثة والمبتكرة في القطاع المالي غیر المصرفي لدعم    
 من خلال التطبیقات أو البرامج وتیسیر الأنشطة والخدمات المالیة والتمویلیة والتأمینیة

  .أو المنصات الرقمیة أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الإلكترونیة

صطلح        ة م ار الأمریكی ا والابتك ات للتكنولوجی سة المعلوم ت مؤس د عرف وق
تم             ي ی ة الت ة الحدیث سبل التقنی ن ال ة م ى مجموع شیر إل ھ ی ة بأن ا المالی التكنولوجی

املا سھیل المع تخدامھا لت م  اس لاء ودع ل العم ن قب ات م ي المعلوم صول عل ت والح
  . )٢(الخدمات المالیة على المستوي الدولي

ة       ا المالی صطلح التكنولوجی ستخدم م ف ی اد تعری ة ھارف ن جامع در ع ضًا ص أی
لوصف تقنیة حدیثة تسعى إلى دعم الخدمات المالیة في الشركات على المستوى الدولي 

  .)٣(بشكل تكنولوجي حدیث

                                                             
(1) Policy Department A: Economic and Scientific Policy Ip/A/ 

ECON/2017-20 PE619.027 July 2018. 
(2) Policy Principles for Fintech information/technology & innovation 

foundation, October 2017. 
(3) Micro Economics of Competitiveness, Spring 2016, Harvard Business 

School, Professor Laura Alfaro, The UK'S Fintech Cluster May 6, 
2016. 
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  ثانيالفرع ال
  خصائص التكنولوجيا المالية

اق،         عة النط صادیة واس ة واقت اراً اجتماعی ة أث ا المالی ي التكنولوجی ق تبن یحق
لاسیما في البلدان المنخفضة الدخل والدول الصغیرة، بما یحقق المنافع الممكنة المتأتیة 

ك     شمل ذل ق الأس            : منھا، وی الي؛ وتعمی شمول الم ة وال دمات المالی یم الخ ادة تعم واق زی
ى  . المالیة، ونجاح مسیرة عملیة التحكیم  إلا أن تحقیق ذلك الھدف متوقف بالدرجة الأول

ا                 ل، وھو م تخداما أمث تخدامھا اس ات اس ى آلی صھا للتعرف عل أھم خصائ ام ب على الإلم
  :یجعلنا نتوقف على أھم خصائص تلك التقنیة على النحو التالي

  :لیة والرقمنةالطابع الإلكتروني للتكنولوجیا الما: أولاً

ع    ة لجمی ة اللامادی ي؛ إذ إن الطبیع ابع الإلكترون ة بالط ا المالی ز التكنولوجی تتمی
وال        ل الأم ي أو تحوی راض الرقم دفوعات أو الإق واء الم ة، س ذه التقنی ات ھ قطاع

  .)١(التأمین أو محو الأمیة المالیة  وغیرھا، تتم من خلال شبكة الاتصالات أو

ة   ي طبیع ر ف ان النظ ھ   وبإمع ماتھا أن رز س د أب د أن أح ة، نج ا المالی التكنولوجی
یحدھا مكان جغرافي محدد یلتقي فیھ المستفیدون من ھذه القطاعات وإنما یتم التلاقي  لا

وات             ة قن ھ كاف داخل فی ذي تت شامل ال صب ال ال الخ ا المج ت، باعتبارھ عبر شبكة الإنترن
ة ضخمة            بكة عالمی شكل ش ة، فت ن     الاتصال الإقلیمیة والداخلی تم ع تعمال ت  الحجم والاس

  . )٢(طریقھا كافة مراحل تلك التقنیة

                                                             
، ص ٢٠١٠بشیر العلاقي، التسویق الإلكتروني، دار الیاوزي العلمیة للنشر و التوزیع، عمان، . د) ١(

١٣٦.  
(2) Feyen (E.),  Frost (J.), Gambacorta (L.) and Natarajan (H.), Fintech 

and the digital transformation of financial  services: implications for 
market  structure and public policy, World Bank Group, 2021, p. 2. 
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ل       ة، مث دمات المالی ي الخ ا ف تخدام التكنولوجی ة باس ا المالی ز التكنولوجی وتتمی
ستثمرین          ربط الم ا ل ذه التكنولوجی الاستثمار في الشركات الناشئة عن طریق استخدام ھ

  .)١(بأصحاب الشركات

ا  صائص التكنولوجی م خ ین أھ ن ب ة م صات الرقمی ى المن د عل ا تعتم ة أنھ  المالی
املین   (وتطبیقات المحمول للتواصل بین الأطراف الثلاثة   ي، والع شركات التواصل الرقم

ستھلكین سابھم والم ت    )٢()لح بكة الإنترن ى ش صر عل ي لا یقت ب التقن ذا الجان ؛ إذ إن ھ
ة    ف الذكی لال الھوات ن خ ل م ة، ب ي أدى تط smart phones العنقودی دراتھا ، الت ور ق

ا    و م ع، وھ رة للجمی صورة كبی ا ب ى إتاحتھ ا إل ص ثمنھ ات   ورخ الي التطبیق ھل بالت س
اھمت    ي س ة الت لات الرقمی الم العم ة ع تثمار، خاص ات الاس سھل عملی ي ت ة الت المختلف
لال                 ن خ تثمارات م ة والاس ال المالی ة الأعم تم كاف التكنولوجیا المالیة في نجاحھ، حیث ت

و   الإنترنت، وأصبحت الآ  ادة النم ن العملیات الرقمیة من أكبر العوامل التي تساھم في زی
ھ أن    . الاقتصادي للدول، كما توفر الأرباح المرتفعة للمستثمرین الصغار     ك فی ا لا ش ومم

ة                   ة التحتی ي البنی ذري ف ر ج داث تغیی ى إح ي ف ر التقن یم الأث ا عظ التكنولوجیا المالیة لھ
ول الع املات ح ة والمع دمات المالی وال،  )٣(المللخ ل الأم ع تحوی ي تتب ساعد ف ا ت ؛ إذ إنھ

                                                             
لامي             . د) ١( صاد الإس ة الاقت اع، مجل اق الانتف ل وآف ة التعام ة، منھجی ا المالی منیر الشاطر، التكنولوجی

  . ١٢٠، ص ٢٠١٩، فبرایر ٦العالمیة العدد 
  .٤٧٦ریھام أحمد ممدوح حسین، المرجع السابق، ص .  د)٢(
ب العم ) ٣( ا  یج افع التكنولوجی دعیم من ات لت ة والبیان دمات المالی ة للخ ة قوی ة تحتی ویر بنی ي تط ل عل

ال أو       ة أي أعط ى مجابھ المالیة وتحقیق استدامتھا، بحیث تتسم ھذه المنافع بالمرونة والقدرة عل
ن     - یشمل ذلك جانب الھجمات الإلكترونیة  -تشویش   الى م ام الم ى النظ  وتعمل على تدعیم الثقة ف

لا ة  خ دمات المالی ات والخ لامة البیان ة س ة    . ل حمای ة القوی ة التحتی ذه البنی ل ھ ویر مث ر تط ویثی
ى      مجموعة واسعة من القضایا التي لا تتعلق فقط بالقطاع المالي ولكن أیضًا بالاقتصاد الرقمي عل

سیبراني          ن ال ي (وجھ العموم، ویشمل ذلك ملكیة البیانات والحمایة والخصوصیة والأم ) الإلكترون
ة،      . والمخاطر التشغیلیة ومخاطر التركز وحمایة المستھلك   اد المصارف العربی ك اتح ي ذل راجع ف

  .٢٠١٩ وأثرھا على المصارف فى المنطقة العربیة، Fintechالتكنولوجیا المالیة 
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وخاصة في نشاط الاقتراض فإن المؤسسات المالیة تحتاج إلى التعرف على قدرة ھؤلاء 
ھم، أو     اه إفلاس وط تج ة التح وھا، وإمكانی ي اقترض وال الت داد الأم ى س ین عل المقترض

  .)١(عجزھم عن سداد قیمة ھذه الدیون

جوء إلى التحكیم الإلكتروني لفض النزاعات الناجمة   وبناءً على ما سبق، فإن الل     

ك             ة لتل ة الإلكترونی ع الطبیع سجامھ م اً نظراً لان عن التكنولوجیا الرقمیة كان أمراً طبیعی

بة لحل           . التعاملات یلة مناس د وس ل یُع اه المتكام ي بمعن ي الإلكترون كذلك اللجوء للتقاض

دد      من خلال ما یعرف بالمحاكم الإف)٢(ھذه النزاعات  ى ع ا إل دت طریقھ ي وج تراضیة، الت

ا،           اء كورون شي وب ة وتف من الدول، وحققت نتائج جیدة، خاصة في ظل الظروف الحالی

ي،          دفع الإلكترون ة، وال ارة الإلكترونی الذي عجل بالتحول الرقمي، وزاد من معدلات التج

  .)٣(وزیادة تحمیل التطبیقات المالیة في أعقاب تفشي ھذا الوباء

  : طابع الدولي للتكنولوجیا المالیةال: ثانیاً

وى    ا لق ة فیھ صبح الغلب ي، وت ابع دول ا ذات ط ة بأنھ ا المالی صف التكنولوجی تت

ف             ي تق ة الت ة التقلیدی املات المالی لاف التع ى خ ارات، عل ابرة الق شركات ع العولمة ولل

ن  ؛ إذ )Fintech(عاجزة بجمیع مقوماتھا التقلیدیة عن مواكبة التكنولوجیا المالیة       تمك

ي         رة تلب ة مبتك دمات مالی ات وخ دیم منتج ن تق سات م شركات والمؤس ة ال ذه التقنی ھ

ن         ستخدمة م ت م احتیاجات العملاء، والتى لم تستطع الخدمات المالیة التقلیدیة التي كان

                                                             
(1) Feyen (E.), Frost (J.), Gambacorta (L.) and Natarajan (H.), Op. Cit., p. 

2. 
رار وز) 2( ر ق م  انظ دل رق ر الع سنة ٨٥٤٨ی ي   ٢٠٢٠ ل سجل الالكترون ي ال د ف یم القی اص بتنظ  الخ

  .١٠/١٢/٢٠٢٠ في ٢٧٩ العدد –للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادیة، الوقائع المصریة 
(3) Feyen (E.), Frost (J.), Gambacorta (L.) and Natarajan (H.), Op. Cit., 

 p. 1. 
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ا         . قبل إشباعھا  ن دورھ ضلاً ع ة، ف دمات المالی ع الخ ى تنوی وقد ساعدت التكنولوجیا عل

  .)١(اليفي حفز تطویر القطاع الم

د              ا تع اً، باعتبارھ ة دوراً ھام ا المالی ب التكنولوجی ى أن تلع وقد ساھم الإنترنت ف

فرعًا معرفیًا جدیدًا یمزج بین المعرفة المالیة والمھارات التكنولوجیة في تقدیم الخدمات 

د    ة فق ا المالی ود التكنولوجی ل وج ي ظ سات، وف داخلي للمؤس سین الأداء ال ة وتح المالی

ة              أصبحت رؤوس    الي سمة محلی ل الم د للتعام م یع ة، إذ ل صفة الدولی صف ب وال تت الأم

ق            . )٢(فقط ب التطیی انون واج ة بالق ن الإشكالیات المتعلق رًا م ر كثی إلا أن تلك الصفة تثی

الیب             ن تطویر أس د م ان لاب ذا ك ا، ل ین أطرافھ زاع ب شوب ن على تلك المعاملة في حال ن

ع       تسویة تلك النزاعات بخلاف التجارة الت      د، خاصة م شكل الجدی ع ال ب م قلیدیة، لتتناس

ر     . ظھور نزاعات جدیدة لم تكن معروفة من قبل         ي یعتب یم الإلكترون إن التحك وفى رأینا ف

  .أھم الحلول لتلك الإشكالیة

ى            لت عل د وص سبقاً، ق ویكفي بیاناً لذلك أن الماستر كارد، البطاقات المدفوعة م

تخدام  ٢٠١٧دولار عام  بلیون  ٨٢٢مستوى العالم بما یزید على       ، وكان ذلك نتیجة لاس

یح فرصة         FinTechتقنیة الفینتیك    وین تت ل البیتك ة، مث لات الرقمی ، فضلاً عن أن العم

ن          شأ م ة سوف تن ووسیلة لتبادل القیم، ویتفق معظمنا على أن القیمة الفعلیة أو الحقیق

  .تطبیق التكنولوجیا المالیة الداعمة

                                                             
(1) Iman (N.), The rise and rise of financial technology: The good, the bad, 

and the verdict, Cogent Business & Management, Vol.7, 2020, p. 10. 
(2) Chrishti (S.) and Barberis (J.), The fintech Book, Wiley, 2016, p. 21. 
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  :یة ودعم اتخاذ القراراتالتكنولوجیا المال: ثالثًا

ضرورة         ن ال ة، فم ث التوجھ نحو الرقمن ن حی ة م سیاسة العالمی ة لل ي مواكب وف

ي           ساعد ف رامج ت اتباع الدول سیاسیات داخلیة تسیر في ذات الاتجاه، من خلال تطبیق ب

ز جودة       ي تعزی رفع مستوى التكنولوجیا المالیة، وھو أمر یبین أھمیة دور البرمجیات ف

ات     أداء المؤس  ع القطاع ي جمی ة ف رارات     . سات والشركات المالی صوص دعم الق ي خ فف

  :الإداریة تتضح أھمیتھا على سبیل المثال فیما یلي

  : مجال الاستثمار-أ

ر البورصة                ذ أوام ي تنفی تثمار ف ال الاس تتضح أھمیة تطبیق التكنولوجیا في مج

 ـ  ESISبطریقة فعالة وآمنة من خلال نظام  صار ل  Equity services، والذي ھو اخت

and information system    ،ة ر البورص ي لأوام ق الآل ى التواف ساعد عل ا ی ، بم

اً    ك وفق ا، وذل ة بھ شروط الخاص عارھا وال ق أس ال تواف شراء ح ر ال ع وأوام ر البی أوام

ددھا البورصة         ي تح اء       )١(لقواعد وإرشادات التعامل الت ي إلغ ام ف ذا النظ ساعد ھ ا ی ، كم

ى          أوامر البورصة قبل تنف    اً عل ذھا حفاظ د تنفی ر بع اء الأوام صعب إلغ ن ال یذھا؛ إذ إنھ م

ي یجوز              املات الت ن التع املات م ذه التع ن ھ م تك ا ل ي البورصة، م استقرار التعاملات ف

  .)٢(إلغاؤھا فى أي مرحلة كانت علیھا لمخالفتھا قواعد العمل بالبورصة

  : مجال المبیعات والتجارة-ب

اً دوراً ھاماً في مجال المبیعات والتجارة، حیث یمكن تلعب التكنولجیا المالیة أیض

رتقبین            العملاء الم وائم ب ل ق القول إن تطبیقات ھذه التكنولوجیا تساعد الشركات في عم

                                                             
(1) Susbielle (J.F.), Comprendre la bourse sur internet, Paris, 2001, p.157. 
(2) Cass. Com. 4 nov. 2008, no.07-21.481, D.2008, 2859, Obs. Delpech 2000. 
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وعناوینھم من خلال استخدام قاعدة بیانات المستھلك، وھو ما یساعد الإدارة والباحثین   

ي یعمل          شركات الت ل ال ي عم ا     في اتخاذ قرارات واعیة ف سھم التكنولوجی ا ت ا، كم ون فیھ

ا یعرف            ة فیم ع الإلكترونی المالیة في الدعایة الإلكترونیة عبر البرید الإلكتروني والمواق

شار           شبھ انت ا ی عة فیم صورة واس شر ب ي تنت ة الت ك الدعای ي، تل سویق الفیروس بالت

تج، و            ى سعر المن اً عل نعكس إیجابی ة، وی ة الدعای ل تكلف ا یقل ادة  الفیروسات، وھو م زی

  .)١(القدرة التنافسیة للشركة

ائل              ن الوس دد م ى ع شتمل عل ة ت ا المالی وفي القطاع المالي، نجد أن التكنولوجی

ویلھم        ذلك تح راض، ك راض والاقت راد، الإق دى الأف وال ل ع الأم ة دف رت طریق ي غی الت

ق  ر تطبی وال عب لال  TransferWiseللأم ن خ ي م سوق الإلكترون ن الت ضلاً ع ، ف

راد      . لكترونیةالأسواق الإ  ن للأف ذي یمك ازون، ال ولعل السوق الأبرز عالمیاً ھو سوق أم

ضائع        ك الب شركات     )٢(التسوق من خلالھ، ودفع قیمة فواتیر تل تخدام ال لال اس ن خ ، أو م

د              ساعة، وتحدی دار ال ى م دماتھا عل ا وخ سویق لمنتجاتھ وسائل التواصل الاجتماعي للت

ى ھ  لاء عل شرھا العم ي ین ات الت لوكھم،  المعلوم ة س ا لدراس ل معھ ع والتفاع ذه المواق

صرفیة،        دمات الم ودة الخ الیف ج ید تك ى ترش ا أدى إل و م نھم، وھ ة بی ز العلاق وتعزی

  .)٣(وزیادة المیزة التنافسیة في البنوك
                                                             

ة   . د) ١( ع الإلكترونی رف، المواق اح ش د الفت د عب سوقیة  ) website(خال صة ال ى الح ا عل وأثرھ
ة          ائف، مجل ة الط سعودى بمحافظ دمى ال للشركات، دراسة تطبیقیة على منشآت قطاع الأعمال الخ

عبد االله فرغلي .  و ما بعدھا؛ د٢٤٠، ص ٢٠١٥، ینایر ٣٧لتجاریة، العدد الأول، مجلد البحوث ا
ة         راك للطباع ى، إیت دى والإلكترون سویق التقلی ى الت ا ف ات و دورھ ا المعلوم ي، تكنولوجی موس

شر،  دس،       . ، د١١٠، ص٢٠٠٧والن ة الق ي، جامع سویق الإلكترون ارة، الت و ف د أب ف احم یوس
  .٢٨٥، ص ٢٠٠٤

(2) Chrishti (S.) and Barberis (J.), Op. Cit., p. 25. 
ي           . د) ٣( ة ف دمات المصرفیة الإلكترونی ودة للخ الیف الج د و ترشید تك عجیل جابر العدواني، أثر تحدی

ة            وطني، مجل ت ال ك الكوی ي بن ة عل تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسات المصرفیة، دراسة تطبیقی
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اء      بح بق د أص ة، فق ا المالی ال التكنولوجی ي مج رة ف ورات الكبی ذه التط وإزاء ھ

ة       المؤسسات المالیة التي تستخدم الطرق    دماتھا المالی ا وخ دیم منتجاتھ ي تق ة ف التقلیدی

ة            الات المختلف ي المج ة ف . رھین بمواكبتھا للتكنولوجیا؛ إذ إن الأعمال تتجھ نحو الرقمن

ة             وفیر البنی ا، وت ومن ثم، بات من الضروري لجوء المؤسسات إلي تدریب العاملین فیھ

ال  . مجالات المختلفةالتحتیة التكنولوجیة المواكبة لتطورات العصر، وذلك فى ال      ففي مج

داً، أو         دفع نق ة أن ت واق التقلیدی ي الأس دفوعات ف اج الم وال تحت ل الأم ود وتحوی النق

دففع      MTOالتحویل بواسطة مشغلي خدمات التحویل       دمات ال لال مزودي خ ، أو من خ

رین  ن     PSPللآخ ان، وم ن الأحی ر م ي كثی ة ف ر آمن ة وغی دمات بطیئ ذه الخ ، إلا أن ھ

ا   الصعب تتبعھ   ل       ا، وھو م دة، مث ا الجدی تخدام التكنولوجی اً لاس ان دافع شین ك . )١( البلوك

ة    لات الرقمی ن العم ب ع ي التنقی راد ف ل والأف شركات، ب ة لل ا المالی سمح التكنولوجی وت

وین  ا البیتك شفرة، وأھمھ ن   . الم دد م ي ع وراً ف وین محظ لات البیتك اج عم ان إنت وإذا ك

لأمریكیة، وذلك لإصدار ھذه العملات بدون غطاء، الدول، مثل مصر والولایات المتحدة ا     

  .)٢(فإن ھناك بعض الدول تجیز التنقیب عن ھذه العملات، أھمھا ألمانیا

ومن إیجابیات التكنولوجیا المالیة في ھذا الشأن توفیر الوقت، والتكلفة المتمثلة      

 للتطور التقني في تكالیف طباعة النقود والمحافظة علیھا، إضافة إلى زیادة الأمان نظرًا

ة        لات الورقی ى العم ا ف وفرة حالیً ابقتھا المت وق س ان  تف ة أم ق درج ان . وتحق وإذا ك

= 
ة  ة، جامع وث التجاری ات و البح دد الدراس ا، ع د ١ بنھ . ، د٤٢٥ص-٣٩٩، ص٢٠١٧، ٢، مجل

ي               اعي عل ل الإجتم ائل التواص لال وس ن خ سویق م أثیر الت سان، ت محمد عبد االله عبد المقصود ح
الثقة فى العلامة التجاریة للفنادق والولاء لھا، المجلة العلمیة للبحوث التجاریة، جامعة الزقازیق، 

  .٢١٧ ص-١٨٥، ص٢٠١٩، العدد الأول، ٦س
البلوكشین ھي تقنیة التخزین والتحقیق من صحة وترخیص التعاملات الرقمیة في الإنترنت بدرجة  ) ١(

  .أمان عالیة ودرجة تشفیر قد یكون من المستحیل كسرھا في ظل التقنیات المتوفرة الیوم
(2) Chrishti (S.) and Barberis (J.), Op. Cite., pp. 20-21. 
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ث           ین البح دیات یتع وب وتح للتكنولوجیا المالیة ممیزاتھا، فإنھا بلا شك تنطوي على عی

سابات      )١(عن حلول لمعالجتھا   ن الح د م سیبراتیة، وتعرض العدی ، لعل أھمھا المخاطر ال

اتي          المصرفیة لل  ن المعلوم ضایا الأم إن ق قرصنة، والاستیلاء على مبالغ ضخمة، لذلك ف

ضاً      ة، وأی ة التقلیدی دمات المالی دمي الخ ات، ولمق ل القطاع سبة لك ة بالن بحت مھم أص

ك ك  fintechsالفنتی ى   )٢(big techs والبجتی ة إل سات المالی ت المؤس ذلك اتجھ ، ل

ا       وفیر تطبیق ي لت ب الآل اون مع شركات الحاس سات   التع وك والمؤس لاء البن ة لعم ت آمن

ونسوق مثالاً على ذلك وھو الاتفاق الذي أبرمتھ مؤسسة ھونج كونج  شنغھاي . المالیة

ة  ارة  ) HSBC(البنكی ن للتج ام آم ویر أول نظ ي لتط ب الآل اك للحاس ركة كومب وش

  .)٣(الإلكترونیة، والذي یمنح خدمة الدفع الآمن عبر الإنترنت

رة  ونلاحظ أنھ بالنسبة ل   لدول النامیة، فإن برامجھا التعلیمیة لا تقدم للطلاب الخب

والمادة العلمیة الكافیة التي تؤھلھم لسوق العمل، بما یجد معھ الطالب فجوة بعد تخرجھ 

ر             ى تغیی ضطر إل د ی ل ق ل، ب ى فرصة عم صول عل ي الح مع سوق العمل، وتقل فرصھ ف

ارات الم   الخبرات والمھ سلحھ ب دم ت وظیفي لع ساره ال المي،  م ستوى الع ى الم ة عل تاح

رة صورة كبی ا ب سارع وتیرتھ ي تت ة  . والت وح الطلب ي جن ف التقن ذا التخل ائج ھ ن نت وم

ذه الأدوات        م ھ ن عل ا (المتمیزین للدراسة في الغرب والشرق بحثًا ع ي  )التكنولوجی ، الت

  . باتت مطلبا عالمیًا لا مفر منھ

                                                             
ة   محمد طلعت سعید، ا   . راجع د ) ١( وراة، كلی لطبیعة القانونیة للوفاء بالشیكات الالكترونیة، رسالة دكت

  . ٥٠، ص ٢٠٢٠الحقوق، جامعة القاھرة، 
(2) Feyen (E.),  Frost (J.), Gambacorta (L.), Natarajan (H.), Op. Cit., p. 12. 

  .١١٤، ص ٢٠١٠یوسف أبو الحجاج، أشھر جرائم الكمبیوتر والإنترنت، دار الكتاب العربي، . د) ٣(
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اً ق ب    : رابع ا یتعل سریة فیم ان وال صوصیة والأم لاء   الخ ة للعم ات المتداول البیان
 : والعملیات المالیة علي السواء

ة      رد الخاص اة الف ي حی ا، ف رًا ھامً صیة أم ات الشخ صوصیة البیان ر خ تعتب

ة أو صوصیة، إلا أن      . العملی ف للخ ع تعری ن وض ة ع شریعات المختلف متت الت د ص وق

ى   والفقھ، مھتدیاً بأحكام القضاء، قد عرف الخصوصیة بأنھا قدرة الفرد أ  الأشخاص عل

ات          الأخص المنظم م، وب عزل أنفسھم، ومنع وصول الآخرین إلى المعلومات المتعلقة بھ

ى      ة عل والمؤسسات، ما لم یبد الفرد موافقة مسبقة على ذلك، وإلا كانت الموافقة اللاحق

صالح     ن الت اً م ة نوع سریة أو الخاص ات ال شاء المعلوم ل إن   . إف سب، ب ذا فح یس ھ ل

ترطت  شریعات اش ھ     الت ة ب ات الخاص ن البیان صاح ع ى الإف ة عل ون الموافق  أن تك

  .)١(مكتوبة

صورة        ة ب اة الخاص شمل الحی ر لی د الأخی ي العق صوصیة ف وم الخ ور مفھ وتط

دم      ي ع عامة، ومن بین صورھا النص على الحق فى حمایة البیانات الشخصیة، الحق ف

شركات أو          ات أو ال ل الحكوم ن قب صوصیة م ات للخ وانین    ا التعرض لانتھاك ي ق راد ف لأف

شریعي،        . )٢(كثیر من الدول   سلم الت ى ال ى ف ا الأعل وقد كفلت المواثیق الدولیة، باعتبارھ

ن        دت م د ح ت ق صوصیة، وإن كان ومن خلفھا الدساتیر والقوانین الداخلیة الحق فى الخ

ة             ات معین ازت لجھ ع، فأج ي تواجھ المجتم ة الت دات الأمنی ة التھدی ھذا الحق في مواجھ
                                                             

(1) Brummer (C.), Fintech Law, the case studies, Harvard University, 2020, 
p. 108; 

ة المصریة    .  د طارق جمعة السید راشد، حمایة خصوصیة البیانات الشخصیة فى العصر الرقمي، الھیئ
  .٢٧، ص ٢٠١٩العامة للكتاب، 

حیاة الخاصة، دراسة مقارنة في القانون الوضعي محمود عبد الرحمن محمد، نطاق الحق فى ال     . د) ٢(
ة،    )  المصري - الفرنسي -الأمریكي( ا  ٢٠، ص١٩٩٣والشریعة الإسلامیة، دار النھضة العربی  وم

  .بعدھا
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ن      الكشف ع  ن المعلومات السریة والحسابات الخاصة لغرض دفع الضرائب، والكشف ع

ر     شطة غی الجرائم الأخري، مثل تمویل الإرھاب وغسیل الأموال المتحصل علیھا من الأن

ي            ذا ظھر ف شر، ل ي الب ار ف ار والاتج سلاح، الآث درات وال ارة المخ ل تج شروعة، مث الم

ة      أمین الطمأنین سمى ت دأ ی رة مب ة الأخی ي       الآون رد ف ق الف ین ح ا ب وازن م ذي ی ، ال

ل             شروعة، مث ر الم شطة غی ن الأن ھ م ة كیان ي حمای ع ف ق المجتم ین ح صوصیة، وب الخ

  .)١(تجارة المخدرات وتمویل الإرھاب

ا           وتبدو ھذه الطمأنینة في قرار الھیئة العامة للرقابة المالیة، وھي بصدد تعریفھ

تخدام ب     صر اس ذي      لخصوصیة البیانات، والذي نص على ق دف ال ى الھ ل عل ات العمی یان

صال         سویقیة بالات راض ت صیة لأي أغ ات الشخ ة البیان دم إتاح ھ، وع ن أجل ت م أدخل

دم إتاحة            ا، وع صدرة لھ ة أو الم ة الموزعة للوثیق ل الجھ ن قب الھاتفي أو الإلكتروني م

  .)٢(تلك البیانات لأي طرف آخر

شرع ا     ن الم د س ات، فق صوصیة البیان ریة وخ دأ س اً لمب انون  ودعم صري ق لم

ن  . ٢٠٢٠ لسنة   ١٥١حمایة البیانات الشخصیة رقم      وقد تضمن ھذا القانون نصوصا م

ى   )٣(تشریعات موجودة في الاتحاد الأوروبي    ة عل ، وقد نص ھذا القانون في مادتھ الثانی

ة        شائھا بأی ا أو إف صاح عنھ ا أو الإف صیة أو معالجتھ ات الشخ ع البیان واز جم دم ج ع

                                                             
  بشأن مكافحة جرائم تكنولوجیا ٢٠١٨ لسنة ١٧٥من القانون رقم ) ٥(راجع فى ذلك نص المادة ) ١(

  .٢٠١٨ أغسطس ١٢، بتاریخ )ج(مكرر  ٣٢المعلومات، الجریدة الرسمیة، عدد 
م         ) ٢( ة رق ة المالی ة للرقاب سنة  ٧٢٩قرار الھیئة العام د     ٢٠١٦ ل ة وقواع شأن الضوابط التكنولوجی  ب

، ٢٠١٦ سبتمبر ٦، بتاریخ ٢٠٤، الجریدة الرسمیة، عدد ٢٨/٨/٢٠١٦تأمین المعلومات بتاریخ 
  .٢٧ص 

وصیة تم وضعھا من قبل الاتحاد الأوروبي تمت وھي مجموعة من القوانین والقواعد تتعلق بالخص) ٣(
ع  ٢٠١٦إبریل /  من نیسان  ١٤الموافقة علیھا في      من قبل المفوضیة الأوربیة لحمایة حقوق جمی

  .  وبیاناتھم الشخصیة- دولة الأعضاء٢٨  وھم الـ-مواطني الاتحاد الأوروبي
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ائل إلا     ي          وسیلة من الوس ات، أو ف ي بالبیان شخص المعن ن ال ة صریحة م ة كتابی  بموافق

م     ا العل ات، ومنھ ي بالبیان وق المعن ى حق د عل ع التأكی ا، م ا قانون صرح بھ وال الم الأح

دى أي              ھ الموجودة ل صیة الخاصة ب ات الشخ والاطلاع والوصول والحصول على البیان

على الاحتفاظ أو معالجة بیاناتھ حائز أو متحكم أو معالج والعدول عن الموافقة المسبقة    

  .)١(الشخصیة، والعلم بأي خرق أو انتھاك لبیاناتھ الشخصیة

ادة          ت الم د أوجب تخدام      ١٢وفي موضع آخر، فق یم واس انون تنظ شروع ق ن م  م

ام        صرفیة لع ر الم ة غی شطة المالی ى الأن ة ف ا المالی ي  ٢٠٢١التكنولوجی ى مزاول  عل

ة       الأنشطة المالیة غیر المصرفیة استخ     انون حمای ام ق اً لأحك ة وفق ا المالی دام التكنولوجی

ا  ٢٠٢٠ لسنة ١٥١البیانات الشخصیة رقم     ، والتزام مدیري ھذه الجھات والعاملین فیھ

املاتھم           ن تع نھم وع ات ع شاء أي معلوم بالحفاظ على السریة التامة لعملائھم، وعدم إف

  . الموافقةإلى الغیر بدون موافقتھم الكتابیة المسبقة، وفي حدود ھذه

م        ة رق ة المالی ة للرقاب ة العام رار الھیئ د أن ق سیاق، نج ي ذات ال سنة ٧٢٩وف  ل

لاء          ٢٠١٦ املات العم أمین تع ة لت ة اللازم ة التحتی وفیر البنی أمین بت  قد ألزم شركات الت

  .)٢(مع شركات التأمین، بما یضمن سریة وأمن ھذه المعلومات

ر         ن أب ي م ع الإلكترون ات      ویعد التشفیر والتوقی ة البیان ي حمای ان ف ل الأم ز عوام

ي          ى سریتھا، إذ إن للمحرر الإلكترون اظ عل المالیة المتعلقة بالتكنولوجیا المالیة، والحف

شاء المحرر         ة إن ى طریق تلاف ف . ذات قوة الإثبات التي ھى للمحرر الورقي، ویكمن الاخ

                                                             
  .٢، ص٢٠٢٠ یولیو ١٥، بتاریخ )ه( مكرر ٢٨الجریدة الرسمیة، العدد ) ١(
م         ) ٢( ة رق ة المالی ة للرقاب سنة  ٧٢٩قرار الھیئة العام د     ٢٠١٦ ل ة وقواع شأن الضوابط التكنولوجی  ب

اریخ  ات، بت أمین المعلوم دد  ٢٨/٨/٢٠١٦ت میة، ع دة الرس اریخ ٢٠٤، الجری بتمبر ٦، بت  س
  .٢٧، ص٢٠١٦
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ھ ف        تم عمل وتر، وی از الكمبی لال جھ ة   فالمحرر الإلكتروني یتم عملھ من خ ي صورة مادی

شیكات       . من خلال طباعتھ   تخدام ال ع اس وإزاء إمكانیة اختراق وتزویر التوقیع، خاصة م

ستمر              شكل م شریعات ب دیث الت ى تح دول عل ل ال الإلكترونیة، بات من الضروري أن تعم

ي صورھا             ف ف ي تختل صرفیة، الت سابات الم لتتلاءم مع الصور المختلفة لاختراقات الح

  . وأشكالھا

رض   ك أو  وتتع ن البن ات م ر المعلوم د تمری ر عن صرفیة للخط سابات الم الح

ة     صرفي وإمكانی ساب الم ام الح عف نظ ي ظل ض ل ف از العمی ى جھ ة إل سة المالی المؤس

ن    فياختراقھ أو قرصنتھ، یستوي       ذلك أن تتم ھذه العملیة من خلال جھاز كمبیوتر أو م

وك أو ا         ذه البن ھ    خلال ھاتف ذكي، وھو ما یفرض على عاتق ھ ة التنبی سات المالی لمؤس

لال      ن خ ك م بصورة مستمرة على عملائھا بوسائل الأمن المعلوماتي عبر الإنترنت، وذل

ن            ر م ي كثی ي، وف د الإلكترون ر البری الرسائل النصیة القصیرة عبر الھاتف الذكي أو عب

ال               ي ح ات ف سؤولیة الھجم ل م ل العمی شروط تحم ق ب ذیرات ترف ذه التح الأحیان، فإن ھ

دوثھ  ات أو          ح ذه الاختراق دوث ھ ي ح سبب ف ن یت و م ل ھ أ العمی ار أن خط ك باعتب ا، وذل

  .)١(القرصنة، ویكون خطأ العمیل قد استغرق خطأ البنك أو المؤسسة المالیة

ا    ر التكنولوجی تم عب ي ت ة الت املات المالی ى التع ة عل فاء الثق ة لإض ي محاول وف

دة              شریعات جدی صینیة ت ة ال ت الحكوم د تبن ام     المالیة، فق ة ع ع نھای ل م ا  ٢٠١٩تجع  م

صینیة           % ٧٥یقرب من    ة ال سات المالی ستخدمھا المؤس ي ت من منتجات التكنولوجیا الت

ات            ترجاع المعلوم ى اس ة عل آمنة وقابلة للتحكم فیھا، بما یساعد مقدمي الخدمات المالی

                                                             
(1) Mason (S.), Electronic Signatures in Law of the Middle Temple, 

Barrister, London, 2016, p. 183.  
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املات               ى التع ان ف ن الأم دراً م ضفي ق ا ی والبیانات إلى الھاردویر والسوفت ویر، وھو م

  .)١(التي تتم عن طریق التكنولوجیا المالیة

  المطلب الثاني
  أثر التحول الرقمي على مستقبل التحكيم

دف                 ي بھ ي إجراءات التقاض سرعة ف اجزة ھو ال ة الن سیط للعدال إن المفھوم الب

صومات             ي الخ ھ ف ى حق ق عل احب ح ل ص صول ك قصاص المجتمع من المجرمین، أو ح

وفر       بین المتنازعین وفي نفس الوقت ضم      ین یت ین أو المتقاض ة للمتھم ان محاكمة عادل

 ومن ھنا كانت المقولة الشھیرة، فیھا جمیع شروط وضمانات التقاضي المتعارف علیھا      

  .العدل البطيء صورة من صور إنكار العدالة

ات  ا المعلوم ھدت تكنولوجی د ش صالات ووق أثیرات  )٢(الات ریعة وت ورات س تط

ط ال ى نم ة عل ورة الرقمی رة للث ا  مباش اة فمنھ ل الحی ل مفاص ي ك ت ف ث توغل اة؛ حی حی

ا  ة وغیرھ سیاسیة والثقافی ة وال صادیة والاجتماعی ضاء . )٣(الاقت ون الق ن أن یك ولا یمك

ات      ا المعلوم ل تكنولوجی ن تفعی زل ع ي بمع ل     . التحكیم د ك ول أن نج ر المعق ن غی فم

ن الإجراءات التقلید        د م ي الح ساھم ف ا ی ا إلكترونیً ق نظامً الات تطب لِ   المج ي التعام ة ف ی
                                                             

(1) Chrishti (S.) and Barberis (J.), Op. Cit., p. 21.  
ل         ) ٢( شغیل ونق ى ت ستخدمة ف ا الم واع التكنولوجی ع أن ا جمی ات بأنھ ا المعلوم ف تكنولوجی ن تعری یمك

ائل الاتصال،            ة ووس ات الحاسبات الآلی شمل تكنولوجی ي، وت وتخزین المعلومات فى شكل إلكترون
ي الاتصالات       وأ ستخدم ف ي ت دات الت ن المع ا م اكس وغیرھ زة الف ي  . د. جھ ز فھم د العزی ا عب ، دین

اعي          ل الاجتم ع التواص ة  ، الحمایة الجنائیة من إساءة استخدام مواق اھرة ، دار النھضة العربی ، الق
  .٢ص، ٢٠١٨

(3) Baresch (D.), Sécurité et confiance dans la communication électronique 
- pour une approche européenne, Revue du Marché commun et de 
l'Union européenne, N° 420 du 10/07/1998, p. 437. 
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ق       . ویكون النظام القضائي التحكیمى بعیدًا عنھا     ي تطبی ة خاصة ف رزت أھمی ا ب ومن ھن

ضائي   . التقنیة في ھذا المجال؛ لما تتمیز بھ من سرعة وتقلیل في الإجراءات  ام الق فالنظ

یر      ؤخر س ي ت راءات الت ن الإج د م اجزة والح ة الن ق العدال ي تحقی سھم ف ي ی الإلكترون

  .)١(كیمعملیة التح

ة     ى خدم إن من أبرز مستجدات ھذا العصر ھو الجدید من الابتكارات التي أدت إل

ا               دود، مم ت الح ت الحواجز وألغ اكن وأزال ت الأم البشریة، حیث اختزلت الأزمان، وقرب

وجي              دم التكنول ن التق تفادة م ي الاس سارعة ف یقتضي التفاعل مع ھذا التقدم التقني بالم

اة،        واحي الحی ھ              في جمیع ن رد ب دل، وت ھ الع ام ب ذي یق ضائي ال ب الق ي الجان وخاصة ف

اكم                  ام المح ل بنظ ي، والعم یم الإلكترون ارات ھو التحك ك الابتك الحقوق، وكان من أھم تل

ن    ة تمك م حدیث ائل ونظ ة وس ات، وتھیئ ا المعلوم ن تكنولوجی تفادة م ة والاس الإلكترونی

ة    الأشخاص من تسجیل دعواھم ودفع رسومھا وحضور أطرافھا     دیم أدل م وتق  أو وكلائھ

ة                ائل إلكترونی لال وس ن خ ة الإجراءات م ام بكاف ون والقی دیم الطع ع وتق الإثبات والتراف

سیط الإجراءات          دعاوى وتب از ال سرعة إنج ز ب تختلف عن الوسائل التقلیدیة كونھا تتمی

ستندات     ن الم ى أم ة عل صحوباً بالمحافظ ك م ل ذل صوم، ك صي للخ ضور الشخ دون الح

                                                             
(1) Xandra (E.K.), Challenges of Electronic Taking of Evidence: Old 

Problems in a New Guise and New Problems in Disguise, Il Conferencia 
Internacional & XXVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal 
IIDP & IAPL, La Prueba en el Proceso/Evidence in the process Atelier 
2018, p. 39; Anthimos (A.), Adigital Quartet for Greek Civil 
Proceedings-Onwards to E-Litigation, 6th International Conference on 
Information Law and Ethics (ICIL 2014): Lifting Barriers to Empower 
the Future of Information Law and Ethics Thessaloniki, May 30-31, 
2014, p.779 et s. 
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ل لأشخاص              المقدمة   ن قب ا م لاع علیھ ة الإط ع إمكانی ب م ن التلاع ا م اً وحفظھ الكترونی

  .)١(المصرح لھم

ل            ي متكام اء إلكترون ى بن ر إل اج الأم ي یحت یم الإلكترون ق التحك ال تطبی ي مج فف

ذا           ق ھ صور تطبی ر المت للسیر بھ وتطبیقھ بنحو أفضل بعیداً عن التعقید، كما أنھ من غی

اصة؛ لأن القوانین التقلیدیة لن تساعد في إتمام تطبیق نظام   النظام من غیر تشریعات خ    

  .)٢(قضائي إلكتروني، وذلك ما أقرتھ الھند بإدخال التكنولوجیا في إجراءات التقاضي

ل     ریعة وبأق راءات س لال إج ن خ ق م ات یتحق سم النزاع ي ح ي ف دل الحقیق فالع

ة  ة ال      . تكلف ق العدال ا تحقی وط بھ تور، من اً للدس ة، وفق ي    فالدول صل ف اجزة وسرعة الف ن

ى     ة عل ا كامل سئولیة وتلقیھ ذه الم ن ھ صل م ر إرادي تتن شكل غی ا ب ات ولكنھ المنازع

وسوف نتناول في ھذا المبحث دور التكنولوجیا في تحقیق العدالة الناجزة، مع      . القضاء

  :ذكر آلیاتھا في إتمام العملیة التحكیمیة على أكمل وجھ،  وذك في فرعین كما یلي

  لأولالفرع ا
  دور التكنولوجيا في تحقيق العدالة الناجزة

ام          ة وأم صفة عام سھیل الإجراءات ب ي ت اً ف تلعب التكنولوجیا الحدیثة دوراً مھم

ت   ، القضاء بصفة خاصة من توفیر الوقت والجھد والمال على المتقاضین      ا تنبھ وذلك م

ر مرفق القضاء بھا لھ العدید من الدول العربیة والأوربیة، فقد قامت بإعداد خطط لتطوی     

ي        ة ف اجزة، خاص ة الن ق العدال ي تحقی ة ف ا الحدیث تخدام التكنولوجی سمح باس ا ی بم

                                                             
(1) Anthimos (A.), Ibid, p. 780. 
(2) Tripathi (S.), Panic Slow Judicial System and Judicial Reforms in India, 

26 Jan 2014, Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn. 2384918  
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ي                  سداد الإلكترون ات وال ة الإثب ستندات وأدل دیم الم دعوى وتق د ال الخطوات المتعلقة بقی

ا  ضائیة وغیرھ وم الق ى     . للرس اجزة ف ة الن ق العدال ي تحقی ا ف ل دور التكنولوجی ویتمث

  :یةالمراحل الآت

ة            - رب العدال ونفرنس یق دیو ك عقد المحكمة الإلكترونیة جلساتھا عبر مؤتمرات الفی

ة            صعوبات المتعلق ذلل ال ة وی اطق النائی ي المن اطنین ف صوصا الق من المواطنین خ

ات           ي النزاع صل ف ا للف تخدام التكنولوجی ال اس بالاختصاص المكانى؛ إذ إنھ في مج

لمحاكم، وھذا النظام یحد كذلك من اكتظاظ یعفي بعض المتقاضین من الانتقال إلى ا      

ع یواجھ صعوبات         . المحاكم ى أرض الواق ة عل وتطبیق نظام متكامل للعدالة الرقمی

ر  ى آخ د إل ن بل ف م رة تختل دیات كثی ق  . وتح ي تطبی واطا ف ت أش اك دول قطع فھن

ى     ع إل ذا راج ب، وھ ن الرك أخرا ع ازال مت ر م ضھا الآخ ة، وبع ة الإلكترونی العدال

ل ب  ة  عوام ة مختلف ادات      . نیوی اءات والقی ات والكف ن الإمكان دیھا م صر ل ن م لك

ة           ت البدای ور، وكان ذا التط ادة ھ ن ری ا م ا یمكنھ رة والإرادة م ة والخب المحترم

اكم            ھا المح ى رأس اكم وعل انون المح ى ق شرع عل ا الم ام بھ ي ق دیلات الت بالتع

م       انون رق سنة   ١٢٠الاقتصادیة بالق ا   ٢٠٠٨ ل ب الق ھ بموج م   وتعدیل  ١٤٦نون رق

  . )١(٢٠١٩لسنة 

ضائي         - ام الق اءة النظ ادة كف ي زی أن الفوائد الرئیسیة لاستخدام التكنولوجیا تتمثل ف

ي     صل ف والتحكیمي، والحد من التكالیف وتقلیص أمد التقاضي من خلال سرعة الف

                                                             
، وأتاح التعدیل ٢٠١٩ أغسطس سنة ٧الصادرة بتاریخ ) و( مكرر ٣١الجریدة الرسمیة في العدد ) ١(

ا   ة المعلوم ائل تقنی تخدام وس رة اس ضائیة    لأول م دعاوى الق ع وإدارة ال دمات رف دیم خ ى تق ت ف
  .إلكترونیاً



 

 

 

 

 

 ٥٩٤

ة وات الإداری ة والخط راءات القانونی سیط الإج ضایا، وتب صر . )١(الق ك أن م ولا ش

لا  ة خ ي     مؤھل ره ف ضاھي نظی د ی ن بُع ي ع وذج للتقاض دیم نم ة لتق رة المقبل   ل الفت

ي           ي الت اكم دب ل مح ي مث ي والعرب دة       دول العالم الغرب ى ع ر عل شكل كبی دت ب اعتم

ي     د ف ن بُع ر ع رفین أو أكث ین ط سموعة ب ة والم صالات المرئی ین الات أدوات لتمك

 .استخدامھا

ت    وإدراكاً من المشرع المصري لأھمیة التكنولوجی      د انتھ ا في تحقیق العدالة، فق

ملت      اكم ش ن المح د م ة العدی ن میكن دل م ى   ٢٩وزارة الع افة إل ة، بالإض ة ابتدائی  محكم

نقض، و  ة ال تئناف و ٨محكم اكم اس ا، و  ١٩ مح تئناف تتبعھ ة اس ة  ٧٠ مأموری  محكم

ن  ٢٠١٩ لسنة ١٤٦بموجب القانون رقم    " الرقمنة"فمصر بدأت تنفیذ خطة     . جزئیة  م

س لال التن يخ ي الإلكترون ل التقاض صالات لتفعی دل والات ین وزارة الع ك أن . یق ب ولا ش

تراتیجیة                 ل اس ار تفعی ي إط ساد ف ى الف ضاء عل ة نحو الق د خطوة ھام میكنة المحاكم تع

  ).٢٠٣٠رؤیة مصر(الدولة للتنمیة المستدامة 

ق        م وتحقی و دع اكم ھ ل بالمح ط العم ة نم ة لھیكل ة المتكامل ن الخط دف م والھ

 الناجزة، وتقدیم المُحاكمات السریعة، ومسایرة التغییرات التقنیة المُتقدمة؛ حیث    العدالة

اكم       ة والمح اكم المدنی ي المح ات ف لال المحاكم دیو خ ات الفی تخدام مكالم سمح باس سی

ة       سائل المالی ل والم ة بالعم ات المُتعلق دعاوى والمنازع ي ال ر ف صة، للنظ المتخص

ة   صر        والتعاقدات وحقوق الملكیة الفكری ى م ضائي ف ام الق شھد النظ ا، وسوف ی  وغیرھ

                                                             
(1) Valerievich (A.J.), Remote and Alternative International Dispute 

Resolution: Electronic Mediation and Electronic Arbitration, CYil - 
Czech Yearbook of International Law: International Dispute 
Resolution, pp. 3-26, A. Belohlavek & N. Rozehnalova, eds., LexLata 
BV., Hague, Vol. VII, 2016, p .3. 
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ات        ر مكالم قفزة ذكیة؛ حیث من المتصور أن یتم التخطیط لتقدیم محاكمات إلكترونیة عب

 وكذلك حدوث الترجمة - أي بدون الحضور في قاعات المحكمة -الفیدیو أثناء الجلسات    

رجمین       ین المُت ربط ب لال شاشة ت ة   الفوریة فى إجراءات المحاكمة من خ اء المحكم  وأمن

  .والقضاة، بالإضافة إلى خدمات الوساطة والتوفیق الإلكترونیة

ام     صري ع ة      ٢٠٠٤وأصدر المشرع الم شاء ھیئ ي وإن ع الالكترون انون التوقی  ق

ع            یم التوقی واد تنظ ض م ي بع تص ف ذي اخ ات، وال ا المعلوم ناعة تكنلوجی ة ص تنمی

 منھ ١٤والإداریة، وأعطى في المادة الالكتروني في نطاق المعاملات المدنیة والتجاریة    

ي           ة الت ة ذات الحجی ة والإداری ة والتجاری املات المدنی للتوقیع الالكتروني في نطاق المع

ت      ة إذا روعی ة والتجاری واد المدنی ي الم ات ف انون الإثب ام ق ي أحك ات ف ا للتوقیع قررھ

لفنیة والتقنیة الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون في إنشائھ وإتمامھ والضوابط ا

  .)١(التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

م         انون رق ي الق ذكرھا ف  ١٥واھتم المشرع المصري بحجیة الكتابة الإلكترونیة ف

ل حرف أو       ٢٠٠٤لسنة   ا ك ة بأنھ ة الإلكترونی ت الكتاب  بتنظیم التوقیع الإلكتروني وعُرف

رقمیة أو ضوئیة أو  امة إلكترونیة أوتُثبت على دع  أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى      

  .)٢(أي وسیلة أخرى مشابھة وتعطي دلالة قابلة للإدراك

                                                             
وللمزید عن التوقیع الالكتروني وتطوره فى مصر وفرنسا راجع بحثنا بعنوان دور البنك في الوفاء ) ١(

  .  وما بعدھا٢١بالشیك الإلكتروني، ص
ة ال    . د) ٢( ان،       یوسف النوافلة، حجی ل، عم ات، دار وائ ى الإثب ة ف ررات الإلكترونی ؛ ٩، ص ٢٠٠٧مح

م     ) أ(فقرة   سنة  ١٥من المادة الأولى من  قانون رق شاء     ٢٠٠٤ ل ى وبإن ع الالكترون  بتنظیم التوقی
ات   ا المعلوم ناعة تكنولوجی ة ص ة تنمی میة، ھیئ دة الرس دد -الجری ابع ١٧ الع ى -)د( ت  ف

٢٢/٤/٢٠٠٤.  
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ى        ارة وأعط انون التج ي ق ة ف كذلك اھتم المشرع المصري بالمحررات الالكترونی

ة     ) المحررات(السندات   الناتجة عن الفاكس والتلكس والمیكروفیلم وأي وسیلة الكترونی

، سواء كان أصل المستند أو صورتھ، )المحررات(نیة للسندات مماثلة نفس القوة القانو

وفر           ع ت سندات م ذه ال بشرط أن یتم إصدار قرار من وزیر العدل یحدد قواعد وضوابط ھ

صري نلاحظ أن     . شرط الاستعجال لیتم إسباغ الحجیة علیھا    یم الم انون التحك كذلك في ق

سند أو  إلا ، المشرع أعطى حجة قانونیة للوسائل الإلكترونیة  أنھ اشترط الكتابة لیكون ال

ذه           ل ھ ول مث سبقة لقب یم الم المحرر حجة قانونیة بالإضافة إلى اتفاق إرادة طرفي التحك

  .الوسائل ومخرجاتھا

ي   ٢٠٠٤ لسنة  ١٥ من القانون رقم     ١٥ونصت المادة    ع الإلكترون  بتنظیم التوقی

اق   ي نط ة ف ررات الإلكترونی ة والمح ة الإلكترونی ى أن للكتاب ة عل املات المدنی  المع

ي     ة ف میة والعرفی ررات الرس ة والمح ررة للكتاب ة المق ة ذات الحجی ة والإداری والتجاری

صوص          شروط المن توفت ال ى اس ة مت ة والتجاری واد المدنی ي الم ات ف انون الإثب ام ق أحك

ذا         ة لھ علیھا في ھذا القانون وفقاً للضوابط الفنیة والتقنیة التي تحددھا اللائحة التنفیذی

  .القانون

ي         وإذا كان المشرع المصرى قد أخذ بالتقنیة الحدیثة في مجال التوقیع الإلكترون

 وإنشاء ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات ٢٠٠٤ لسنة   ١٥بموجب القانون رقم    

ضائیة          ة الق فإنھ یجب التنویھ بأن التطور التقني للمحاكم وھي الجزء الحیوي من العملی

ة التطور   أمر لا مفر منھ تسا   یراً مع النظم المعلوماتیة الحدیثة في العلم القضائي لملاحق

ة أن     ة وبخاص اكم التقلیدی ن المح دیلا ع ة ب اكم الإلكترونی ى المح رأ عل ذي ط المي ال الع

  .السلطة القضائیة تذخر بأعضاء یجیدون أصول التقاضي الإلكتروني
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اریخ  ١٩٩٩ لسنة ٩٣وفي فرنسا، فقد امتثلت للتوجیھ الأوربي رقم      ، الصادر بت

سمبر ١٣ ة    ١٩٩٩ دی ي قیم ع الإلكترون ى للتوقی ذي أعط ي، وال ع الرقم شأن التوقی ، ب

ام                ي ع صاد الرقم ي الاقت ة ف انون الثق قانونیة بالنسبة لعقد التجارة الدولیة، وأصدرت ق

رر     ٢٠٠٠ انون للمح ا الق ي منحھ ة الت ي ذات الحجی رر الإلكترون ى المح ذي أعط ، وال

  . الورقي

ة     وللحف ع كاف ل م اظ على سریة إجراءات التقاضي الإلكتروني یجب أن یتم التعام

صوصیة        ي الخ ق ف اة الح ع مراع ات سریة، م ا معلوم ى أنھ ة عل سجیلات الإلكترونی الت

ھ لا ضیھ         وأن ا تقت سب م صة ح ة المُخت ن المحكم إذن م سخھا إلا ب شرھا أو ن وز ن یج

دادھا       تم إع ي ی ة التواصل      الحاجة، كما أن سجلات المحاكمة الت تخدام تقنی لال اس ن خ م

ات سریة،            ا كمعلوم ل معھ تم التعام ا، وی عن بُعد سیتم تسجیلھا والحفاظ علیھا إلكترونیً

ات   ولا یجوز تداول ھذه السجلات أو  الإطلاع علیھا أو نسخھا أو حذفھا من نظم المعلوم

  .)١(الإلكترونیة إلا بعد الحصول على تصریح من المحكمة المُختصة

  الثانيالفرع 
  آليات التكنولوجيا وأثرها على
  العملية التحكيمية الإلكترونية

ي   رات ف دة م ا ع ع لھ اج المجتم اره، واحتی ال انتظ اً ط اجزة حلم ة الن د العدال تع

أخر                ا، لأن ت دم وجودھ سبب ع قاء ب ن ش أحداث مختلفة، وعانى العدید من المواطنین م

زة للمجرم أو      الحسم في الكثیر من القضایا یضر بمصلحة صاحب ال         ون می ا تك ق بینم ح
                                                             

(1) Bahadur (R.D), Electronic Discovery, Informational Privacy, Facebook 
and Utopian Civil Justice, Mississippi Law Journal, Vol. 79, No. 2, 
2009, p. 317 ets. 
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ضایا،       مغتصب الحق، فضلاً عن ضغط العمل داخل المحاكم، واكتظاظ أروقتھا بملفات الق

ن              د م س العدی ة یم اطق الجغرافی ن المن د م ي العدی صر ف ي م اكم ف دد المح ة ع وقل

ة   ة الطویل راءات الورقی ي والإج ة التقاض طء عملی ن ب شكو م ل ی ات الك واطنین، وب الم

ن             . یب التقلیدیة القدیمة  والأسال وافر مجموعة م ن ت د م ي لاب یم الإلكترون ل التحك ولتفعی

ة          )غصن أول (نتناولھ في    المقومات، وھو ما   ى منظوم ك عل اس ذل دى إنعك ین م م نب ، ث

  :، على النحو الآتي)غصن ثانٍ(التقاضي في مصر في 

  الغصن الأول
  مقومات آليات التكنولوجيا

  :منھا ما یليتتعدد مقومات التكنولوجیا و

  : الإطار التشریعي -١

باغ        ة لاص دیلات اللازم ال التع ي أو إدخ یم الالكترون انون للتحك ضرورة وجود ق

ة    ة ومنتج ور ملزم ي ص عھا ف ة ووض ة الإلكترونی صرفات القانونی اد الت ة واعتم الحجی

وذات أثر قانوني كما ینظم الصلاحیات وسیاسات استخدام النظام والجرائم الواقعة علیھ    

ة      وی ات المعاون اون الجھ لازم لتع ار ال ضع الإط ا ی ا، كم ات المفروضة علیھ دد العقوب ح

وك        ى البن ة عل ات والرقاب ز المعلوم إدارات مراك ات ك ادل المعلوم ة وتب ة إتاح وإمكانی

  .والأحوال المدنیة وإدارة الجوزات غیرھا

  :أجھزة الحاسب الألي -٢

ات            ات والبیان ظ ومعالجة المعلوم ى تخزین وحف ادرة عل یجب توافر الأجھزة الق

وتر أو             یب أو أجھزة كمبی ي صورة حواس أي شكل سواء ف ة ب من خلال برامج أو أنظم

  .لاب توب أو أجھزة لوحیة أو ھواتف ذكیة أو غیرھا
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  :شبكة الإنترنت -٣

ض              ة لجھة ولا تخ ر مملوك ا غی سیطرة   أھم ما یمیز شبكة الانترنت أنھ اً ل ع تقریب

ا          ة مم ة الوصول الدائم ة وإمكانی أحد على وجھ منفرد وھو ما یوفر لھا الإتاحة المطلوب

  .یجعلھا بیئة مناسبة لتبادل وتداول المعلومات بمختلف الوسائل

  :النظام المعلوماتي لإدارة التحكیم الإلكتروني -٤

ال وح         ا إدخ ن خلالھ ن م ي یمك ر الت ظ وتخزین   وھو عبارة عن مجموعة الأوام ف

د        ة البری وفیر خدم ددة، وت ر مح اً لأوام ا وفق ا وإدارتھ ات وتحلیلھ ة البیان ومعالج

ین             ذا ب نھم، وك ة للتراسل بی ة آمن وفیر منظوم الإلكتروني لأعضاء الھیئات التحكیمیة لت

ل               ي والعم سیر إجراءات التقاض ي تی سھم ف ا ی ا، مم اختلاف درجاتھ الجھات القضائیة ب

  .عن بُعد

  : اناتقواعد البی -٥

ن          ا ویمك ام بھ ة النظ م تغذی ي ت ات الت وھي عبارة عن مجموع البیانات والمعلوم

  .تبادل الملفات والمعلومات والبیانات من خلالھا وبین بعضھا البعض

 : تدریب المحكمین والقضاة ومعاونیھم والموظفین -٦

ة      ات الحدیث تخدام التقنی ة اس ى كیفی ضاة عل ین والق دریب المحكم ب ت ث یج حی

  . ن من إحلال المنظومة الورقیة التقلیدیة بالمنظومة الجدیدة التكنولوجیةللتمك

  الغصن الثاني
  منظومة التقاضي الإلكتروني في مصر

ة    ة        ١٠٠تم الانتھاء بالفعل من میكن اء منظوم صر بغرض بن ي م ة ف ر محكم  مق

ي        یف إلكترون داد أرش ون المیكن        . تكنولوجیة موحدة وإع ستقبلًا أن تك ن المُخطط م ة وم



 

 

 

 

 

 ٦٠٠

بدایة من تحریر المحضر في قسم الشرطة، وصولًا للنیابة ثم وصولاً إلى المحاكمة حتى   

  . الدعوىفى الانتھاء منھا بالتصرف 

صر،      وفي الفترة الحالیة یتم العمل على تنفیذ منظومة التقاضي الإلكتروني في م
  : وتم البدء بالمحاكم الاقتصادیة حیث تجري تجارب على ثلاث مراحل وھي

  . حلة التسجیل، وتم الانتھاء منھا بالكاملمر -١
ارب          -٢ ل التج اري عم ضًا، وج مرحلة قید الدعوى إلكترونیًا، وتم الانتھاء منھا أی

  .على مستوى محكمة الإسماعیلیة فقط
ور        -٣ ا ف دء فیھ ا والب اري تجھیزھ ي وج ي الإلكترون ضیر والتقاض ة التح مرحل

  .الانتھاء بنجاج من المرحلة السابقة

ن ا د م صر،    ولا ب ي م ي ف ي الإلكترون ق التقاض بیل تطبی ي س سرعة ف سیر وب ل
ا           والسعي في سبیل إدخال تكنولوجیا المعلومات والاتصال في العمل القضائي وذلك مثلم

  .٢٠١٣فعلت أسبانیا بتحدیث القضاء منذ عام 

ارة       ات التج ن منازع ر م سم الكثی ي ح ي ف یم الالكترون اح التحك رًا لنج ونظ
ذ      الالكترونیة لما یمت   دل بتنفی دأت وزارة الع د ب از بھ من مزایا عن القضاء التقلیدي، فلق

ام        . خطة العدالة الإلكترونیة في مصر     داد للنظ دل الإع ولى وزارة الع صدد تت ذا ال ي ھ وف
اكم       ع مح سیق م ات وبالتن ا المعلوم صالات وتكنولوجی ع وزارة الات اون م د بالتع الجدی

قام بھا المشرع على التى تلك الخطة بالتعدیلات الاستئناف المختلفة، وكانت بدایة تنفیذ 
م      صادیة رق اكم الاقت ھا المح ى رأس اكم وعل انون المح سنة ١٢٠ق ب ٢٠٠٨ ل  بموج

ات         )١(٢٠١٩ لسنة   ١٤٦القانون رقم    ة المعلوم ائل تقنی تخدام وس رة اس اح لأول م ، وأت
  . في تقدیم خدمات رفع وإدارة الدعاوى القضائیة إلكترونیاً

                                                             
  .٢٠١٩ أغسطس سنة ٧الصادرة بتاریخ ) و( مكرر ٣١الجریدة الرسمیة في العدد ) ١(
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در وز  د أص م   ولق راره رق دل ق ر الع سنة  ٨٥٤٨ی ارة -٢٠٢٠ ل سابق الإش    ال

ھ  صادیة،    –إلی اكم الاقت ام المح ي أم ي للتقاض سجل الالكترون ي ال د ف یم القی شأن تنظ    ب

ى أن      رار عل ذا الق ن ھ ى م ھ الأول ي مادت ص ف د   "ون ي موح جل الكترون شأ س   ین

ات والأ  ار للجھ ي المخت وان الالكترون د العن صادیة لقی اكم الاقت ي للمح خاص راغب ش

دعوى       راءات ال ع إج م بجمی ك لإعلانھ ي وذل ي الالكترون ة التقاض ى خدم صول عل الح

  ".المقامة إلكترونیًا

ى أن    رار عل ذا الق ن ھ سادسة م ھ ال ي مادت ص ف ا ن خاص "كم لان الأش تم إع ی

والجھات على العنوان الالكتروني الوارد بالسجل ویُعدُّ منتجا لآثاره من تاریخ الإرسال،       

ع ذ ي   وم وان الكترون ى أي عن لان عل تم الإع ى أن ی اق عل شأن الاتف ذوي ال ون ل ك یك ل

 ". مختار آخر

رى      ث ن ذا المبح ام ھ ي خت ة   وف ات التنظیمی ث الكیان رورة ح ة  -ض  حكوم

سات ف  -ومؤس ر التثقی ة عب ك التقنی ي تل ة ف ة المجتمعی ث الثق ى ب ع عل راد المجتم  وأف

ائلھ       ة        القانوني والمالي وكذلك التقني بكافة وس ات التنظیمی ول للعقب اد حل ة إیج  ومحاول

المتعلقة بالتكنولوجیا المالیة من خلال وضع استراتیجیة واضحة، قابلة للتطبیق العملي       

  .تخص تلك التقنیة
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 ٦٠٣

  المبحث الثالث
  احترام المبادئ الأساسية للتحكيم الإلكتروني وحجية الحكم 

  ونفاذه في ظل تكنولوجيا التحول الرقمي
  

  :سیمتمھید وتق

إن التحكیم الإلكتروني بالماھیة التي سبق لنا أن عرضناھا سابقاً لا یختلف كثیراً 

ام إجراءات                 ستخدمة لإتم یلة الم ق بالوس ا یتعل ة إلا بم ي صورتھ التقلیدی عن التحكیم ف

ي          . التحكیم ھذا وإذا كان التحكیم في صورتھ التقلیدیة لھ من المزایا ما دفع المتعاملین ف

شأن  مجال التجار  ة الدولیة إلى اعتماد ھذا النظام من أجل تسویة المنازعات التي تثور ب

املین         ار والمتع ع التج ا دف تجارتھم فإن التحكیم الإلكتروني قد أضاف إلى تلك المزایا مم

نھم           شأ بی ي تن ات الت یم لحل المنازع ز تحك ع مراك في حقل التجارة الدولیة إلى التعاقد م

ن      وبین المتعاملین معھم، وھ    ة م صفة الإلكترونی ذا التحكیم كما سبق أن ذكرنا یكتسب ال

ة        ة مفتوح بكة دولی ر ش صریة عب معیة ب ة س تم بطریق ث ت ا، حی تم بھ ي ی ة الت الطریق

تم     ین، فت للاتصال عن بعد، دون حاجة إلى إلتقاء أطراف النزاع والمحكمین في مكان مع

  .وتطبیقات الذكاء الاصطناعىإجراءاتھ عبر الشبكة العنكبوتیة والتكنولوجیا الرقمیة 

ى             اج إل ات تحت ن منازع ا م ومما لا شك فیھ أن التجارة الدولیة وما قد ینشأ عنھ

ة    سر ومرون رعة وی ن س ھ م از ب ا تمت ة لم ك الأنظم ل تل ي  . مث ي ف یم الإلكترون والتحك

دي     كلھ التقلی ي ش یم ف ن التحك ف ع اده لا یختل ھ وانعق ي . تكوین یم الإلكترون إلا أن التحك

ذا          تعتر ضھ البعض من المعوقات التي یثور التساؤل معھا عن مدى إمكانیة الاستعانة بھ

ث       ن البح ضلاً ع النظام في إطار ما قد ینشأ عن معاملات التجارة الدولیة من منازعات ف
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ذ        ة تنفی دى إمكانی ة وم عن مدى إمكان إتمام الإجراءات عبر الوسائل الإلكترونیة الحدیث

  .لإلكتروني ومدى الاعتداد بھالحكم الصادر في الشكل ا

ب الأول            ي المطل اول ف سیین نتن ین رئی ى مطلب ث إل ذا المبح وبناءً علیھ، نقسم ھ

في ظل التكنولوجیا المباديء الأساسیة للتحكیم التجاري الدولي الإلكتروني مدى احترام   

ین        ي ب دولي الإلكترون اري ال یم التج م التحك اني حك ب الث ي المطل اول ف ة، ونتن الرقمی

  :الحجیة والنفاذ، كما یلي

  

  المطلب الأول
  المباديء الأساسية للتحكيم التجاري الدولي الإلكتروني

  فى ظل التكنولوجيا الرقمية
  

ات   عت الاتفاقی د وض ات، فق ل النزاع یلة لح ي كوس یم الإلكترون ل التحك   لتفعی

ادئ ا         یم، ومب سات التحك وائح مؤس ة، ول ة  الدولیة ذات الصلة، والتشریعات الوطنی لعدال

ي النحو           ة عل عدداً من المبادئ التي تحكم عملیة التحكیم، وھو ما نعالجھ في فروع ثلاث

  :التالي

  الفرع الأول
  مبدأ المواجهة

یر    م س ي تحك ة، والت یة للمحاكم ضمانات الأساس ن ال ة م دأ المواجھ د مب یع

ادة       انون التحك   ٣٦/٤الخصومة التحكیمیة، وبھا أخذ المشرع المصري فى الم ن ق یم،  م

 بعد تقدیم تقریر الخبیر أن تقرر من تلقاء نفسھا أو التحكیملھیئة "والتي تنص على أن 
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ع إتاحة الفرصة               ر م وال الخبی سماع أق سة ل د جل یم عق بناءً على طلب أحد طرفي التحك

ي             دم ف ن الطرفین أن یق ل م ره، ولك ي تقری ا ورد ف شأن م شتھ ب للطرفین لسماعھ ومناق

كثر من طرفھ لإبداء الرأي في المسائل التي تناولھا تقریر الخبیر ھذه الجلسة خبیراً أو أ

ن    ". الذي عینتھ ھیئة التحكیم ما لم یتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك  دأ المواجھة م فمب

ى    ام الإجرائ ام الع ا أو   النظ دارھا أو إغفالھ ى إھ ب عل ي یترت رام والت ة الاحت الواجب

ھ    ق مع الحكم یح وھري ب ب ج ود عی ا وج ین   تجاوزھ م، یتع ن ث ھ وم ب إبطال صم طل  للخ

داعي              صوم للت ن دعوة الخ مراعاة ھذا المبدأ في جمیع مراحل العملیة التحكیمیة بدءاً م

  .أمام ھیئة التحكیم ونھایتھ بصدور الحكم الفاصل في النزاع 

م           ار المحك ع إخط ق م ة یتحق دأ المواجھ رام مب وذھب جانب من الفقھ إلى أن احت

ق،       ذا الح ن            للأطراف بھ صلحة م احب الم م الطرف ص ن المحك ضروة أن یمك یس بال ول

ي        )١(استخدام ھذا الحق بالفعل    ي ف لا یكف ا، ف ن جانبن اد م ، وإن كان ھذا الرأي محل إنتق

ن        د م ل لا ب ق، ب ذا الح اً بھ یم علم صومة التحك راف خ م أط ة المحك رد إحاط ا مج رأین

م التح  ك حك ي ذل ستوي ف ع، ی ى أرض الواق ق عل ذا الح ة ھ م ممارس دي وحك یم التقلی ك

  .التحكیم الإلكتروني

ھ           ب علی دأ المواجھة توج ا مب ا فیھ دفاع بم كما أن التزام المحكم بكفالة حقوق ال

صم                ة للخ دة معقول ضاً إتاحة م ا أی ق وإنم ذا الح تمكین الخصم لیس فقط من ممارسة ھ

  .محكملإبداء دفاعھ والرد على خصمھ وتفنید حججھ وتلك المدة متروك أمر تحدیدھا لل

سیر           أما عن موقف المشرع الفرنسي من مبدأ المواجھة كأحد المبادئ الحاكمة ل

ادة   د أن الم یم، نج صومة التحك یم   ١٥١٠خ ة التحك ت ھیئ د ألزم یم ق انون التحك ن ق  م

                                                             
صومة الت . د) ١( ي لخ ام الإجرائ روك، النظ ور مب لاء،  عاش ة الج ة، مكتب ة مقارن ة تحلیلی یم، دراس حك

  .٢٨٩، ص١٩٩٦
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ادة    ھ الم بق وأن أقرت دأ س و مب ة، وھ دأ المواجھ اة مب ات ١٦بمراع انون المرافع ن ق  م

  .ات القضائیةباحترام مبدأ المواجھة في الإجراء

یة       دعائم الأساس د ال ونرى أن احترام مبدأ المواجھة في إجراءات التحكیم یعد أح
ات            م تطبیق و أھ ة فھ صومة التحكیمی یر الخ لال س التي یتعین على المحكم الالتزام بھا خ
لاع         ي الاط زاع ف حق الدفاع، وھو من النظام العام، ویقرر ھذا المبدأ حقاً لكل أطراف الن

ا یقد ى م مانات  عل د ض د أح و یع م، فھ ن ث م، وم ام المحك ستندات أم ن م صوم م ھ الخ م
  .)١(المحاكمة العادلة

راءات     ي إج ة ف دأ المواجھ ال مب ن إعم شرع م ا الم ي ابتغاھ ة الت ن الحكم وتكم
دمھا              د یق ي ق ضللة الت ات الم ن المعلوم شف ع ن الك زاع م التحكیم في تمكین أطراف الن

ات ال زاع أو المعلوم راف الن د أط ة  أح ن ھیئ ر ع رف الآخ ا الط د یخفیھ ى ق صحیحة الت
م            ي الحك ا ف م إثباتھ التحكیم، ولذلك فإنھ من المعلومات الأساسیة التي یتعین على المحك

  .)٢(ھو صدور الحكم في جلسة علنیة

ضیات               ن مقت دأ المواجھة م ون مب ى ك افة إل بینما یرى جانب آخر من الفقھ، إض
دود       المحاكمات العادلة، أن مبدأ المواجھ     ى ح م یمارسھا ف ة راجع إلى كون سلطة المحك

الإرادة العقدیة التى عبر عنھا أطراف النزاع، كما أن مبدأ المواجھة یتعلق بالنظام العام    
  .)٣(في القواعد الإجرائیة التحكیمیة

                                                             
(2) Dubbary (J.C.) et Loquin (E.), Tribunaux de commerce et arbitrage, 

Rev. Trimestielle de Droit Commercail et de droit ecomomique, Vol.53 
(2), 2000, p.329. 

(2) Park (W.), Les devoirs d´ arbiter: Ni un pour tout, Ni touts pour un, 
Cahiers de l´arbitrage, no.13, 2001, p. 2. 

(3) Chainais (C.), L' arbiter, le droit et la contradiction: l' office du judge 
arbitral á la recherché de son point d' équilibre, Rev. arb., Vol.1, 2010, 
p.3. 
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م   ى المحك روض عل زام المف ذا الالت ن ھ اریس ع تئناف ب ة اس رت محكم د عب وق

دأ   یم أو مب سات التحك ة جل ا  بعلانی ة بقولھ م   " المواجھ زم المحك ة یل دأ المواجھ إن مب

م        زاع، وأن حك راف الن ب أط ن جان ة م شة العلنی دعوى للمناق ر ال ل عناص ضاع ك بإخ

  .)١("التحكیم لا یقوم إلا بناء على المناقشات العلنیة من جانب الخصوم

ن        ن م ة یفترض أن أي رك دأ المواجھ كما قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن مب

ا ھ    الأرك ن مع ا لا یمك سھا بم اء نف ن تلق یم م ة التحك ره ھیئ ة تثی ة أو الواقعی ن القانونی

ز      ة المجی دأ المواجھ لالاً بمب شة إخ ث والمناق ساط البح ى ب ھ عل صوم طرح لأطراف الخ

  .)٢(لإبطال حكم التحكیم

ن          صلح م ولا یتأثر احترام مبدأ المواجھة أو الحضوریة بكون المحكم مفوضاً بال

ى      عدمھ؛ إذ قضت     دأ المواجھة حت محكمة النقض الفرنسیة بأن المحكم ملزم باحترام مب

ة  )٣(وإن كان مفوضاً بالصلح  ، ولما لا وقد اعتبر أن حق المواجھة ھو حق مقدس وحری

  .)٤(الحریات، وضمانة لا تستقیم العدالة بدونھا

وتبنت أحكام القضاء الفرنسي مواقف شدیدة الصرامة تجاه مخالفة المحكم لمبدأ 

ع                زاع أن یطل ن أطراف الن ل طرف م المواجھة؛ إذ قضت محكمة النقض بأنھ من حق ك

، وإذا لم )٥(ویناقش كل الملاحظات المقدمة إلى المحكم بما من شأنھ أن یؤثر على قراره  

                                                             
(1) C.A. Paris du 14 Oct. 1993, JDI 1994.445.  
(2) Paris, 4 avr.1995, Rev. arb.1995.448; 25 Janv.1991, Rev. arb.1991.651; 

28 mars 1996, Rev. arb.1997.239 
(3) Cass ch. 27 juillet 1991, Rev. arb.1991, p.651, note Pellerin. 

یم المصري وا     . د) ٤( انون التحك ى ق ة،    محمود مصطفى یونس، المرجع ف ارن، دار النھضة العربی لمق
  .٣٤٤، ص٢٠١٦

(5) CA Paris, pôle 1, ch. 1, 15 janv. 2013, n°11/03911;Cass. ass. plén., 22 
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ھ          ع، فإن یبین حكم التحكیم تحقق مبدأ المواجھة بین الخصوم في كل نقاط القانون والواق

  .)١(یتعین إبطال حكم التحكیم

ا      Dijon أبطلت محكمة استئناف دیجون     كما ھ أمامھ اً علی اً مطعون اً تحكیمی  حكم

ین             راء الفنی د الخب ین أح سبب تعی ك ب دأ المواجھة، وذل رم مب م تحت لكون ھیئة التحكیم ل

ھ                ا رأت فی ى، وھو م ر الفن ك الخبی ى اسم ذل لاع عل ن الاط دون تمكین أطراف النزاع م

تم    محكمة الاستئناف حرماناً لأطر    م ی اف النزاع من حقھم فى رد ھذا الخبیر الفني، كما ل

شكل                ا ی ة، وھو م شة علنی ي مناق ع ف ھ للمواق مناقشة المحاضر التي قدمھا خلال زیارات

  .)٢(مخالفة لمبدأ المواجھة

رت    ة؛ إذ اعتب دأ المواجھ ة مب ور مخالف دد ص ھ، تتع لفنا بیان ا أس ى م لاوة عل ع

ة    محكمة استئناف فاراساى أن قیام ھی      اد ھیئ ل انعق ئة التحكیم بإجراء أعمال التحقیق قب

اب     ي غی ع ف د المواق یم لأح ة التحك تھم ھیئ ذین عین راء ال ض الخب ارة بع یم، وزی التحك

، بینما اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أنھ یعد )٣(أطراف النزاع مخالفة لمبدأ المواجھة

ة الطرف الآخر،    مخالفة لمبدأ المواجھة تقدیم أحد طرفي النزاع مستنداً    للمحكم في غیب

ق              دأ المواجھة وبح ھ بمب ك لإخلال ستند، وذل حتى ولو لم یبنِ المحكم حكمھ على ھذا الم

ا               ى م ا عل ضر دفاعھ بن ھ أن یح ى یمكن ستندات حت ائق وم للخصم معرفة ما یقدم من وث

= 
déc.2000, n° 99-11.303 : JurisData n° 2000-007529.  

(1) C.A. Paris du 25 juin. 1991, Rev. arb.1991.451.  
(2) Cour de Appel de Dijon 19 janv. 2000, Blanchetete c / Cornment. 
(3) Versailles 27 mai 1999, Sté Hachette Distribution Services France c/ Sté 

Agetec; Dubbary (J.C.) et Loquin (E.), Op. Cit., p.337. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٩

دون    )١(طرحھ خصمھ من أدلة على بساط البحث      زاع ب ، واتصال المحكم بأحد أطراف الن

  . )٢( الطرف الآخر یعد إخلالاً بمبدأ المواجھة، والذي یترتب علیھ بطلان حكم التحكیمعلم

ن        ستمدة م ى عناصر م وأبطلت محكمة استئناف باریس حكم تحكیم استند فیھ إل

  .)٣(دراسة تكمیلیة قام بھا الخبیر الفني دون إخطار الخصوم

ا        ي حكمھ سیة ف نقض الفرن ة ال اریخ   أخیراً، ولیس آخرا، قضت محكم صادر بت  ال

صوص           ٢٠١٥ مارس   ١٨ یم المن ة التحك م للغ اة المحك دم مراع أن ع ، وللمرة الأولى، ب

اً     شكل ركن ة ت رة أن اللغ ة، معتب دأ المواجھ اً لمب شكل إنتھاك یم ی اق التحك ى اتف ا ف علیھ

  . )٤(أساسیاً لحسن سیر العدالة

رارات ذات ا  ن الق سیة م ة الفرن اریس الكلی ة ب ره محكم م تعتب ا ل ة وم لطبیع

رد    رار ب دور ق ة ص دأ المواجھ ي مب ا أن تراع ة فیھ ى المحكم ین عل ي یتع ضائیة الت الق

ضت             اس؛ إذ ق ر بنای صفاة تكری ضیة م ة بق شھیرة والمعروف ضیة ال المحكم وذلك في الق

ام           رار أم ذا الق ى ھ ن عل ذي طع م، وال رد المحك ھیئة التحكیم في غرفة التجارة الدولیة ب

رار            محكمة باریس الكلیة ببطلا    ة إن ق ت المحكم دأ المواجھة، وقال راعِ مب م ی ھ ل نھ لكون

دموا        د ق زاع ق راف الن ون أط ك لك ة، وذل دأ المواجھ لالاً بمب ضمن إخ یم لا یت ة التحك ھیئ

                                                             
(1) Paris, 7 nov. 1996, Rev. arb. 1997.249. 
(2) Cass. Com. 1re civ., 10 nov. 1998; Sté Duarib c./ Sté Jallais, Rev. 

arb.1998.680. 
(5) CA Paris 11 fev. 1971, Rev. arb. 1973, p.29, note: Loquin. 
(6) Cass. 1re civ., 18 mars 2015, n° 13-22.391, inédit: JurisData n° 2015-

009815; Duclercq (C.), Recours en annulation, violation du 
contradictoire et responsabilité du tribunal arbitral, La Semaine 
Juridique Edition Générale n° 21, 25 Mai 2015, p.582. 



 

 

 

 

 

 ٦١٠

ي                م ف رد المحك رار ب دور الق یم، وأن مجرد ص ة التحك ى سكرتیر ھیئ أدلتھم وحججھم إل

  .)١(غیبتھم لا ینطوي على إخلال بمبدأ المواجھة

ا ال  كم ن أعم ل م یم بعم ة التحك ام ھیئ سیة أن قی نقض الفرن ة ال ر محكم م تعتب  ل

وة         ضرورى دع ن ال یس م ة؛ إذ ل دأ المواجھ ة لمب صوم مخالف ة الخ ي غیب ق ف التحقی

ى    م عل ین لھ لاع المحكم ي إط ا یكف ق، وإنم ة التحقی اء عملی ضور أثن صوم للح الخ

ا سي أن ھیئ     )٢(نتائجھ ضاء الفرن ام الق ر أحك م تعتب ا ل دأ   ، كم ت مب د خالف یم ق ة التحك

  .)٣(المواجھة لعدم ذكر كل المذكرات والمستندات المتبادلة بین أطراف النزاع

وما تجدر الإشارة إلیھ ھنا ھو أن أحكام القضاء الفرنسي قد أخذت بالأثر النسبي 

وفي . لمخالفة مبدأ المواجھة كأحد المبادئ الأساسیة الحاكمة لسیر الخصومة التحكیمیة

ضت     ھذا ا  د ق ي          "لصدد فق م إلا ف اء الحك بباً لإلغ شكل س دأ المواجھة لا ت ة مب أن مخالف ب

یم                 ة التحك رار ھیئ ى ق أثیر عل دأ ت ذا المب ة ھ ا لمخالف ون فیھ ى یك و  )٤("الحالات الت ، وھ

ھ         اء      "موقف سبقت إلیھ محكمة باریس التي قضت بأن راره بن اذ ق ى اتخ لا یجوز للقاض

 أن یقیم قراراه على المعلومات التي حصلھا بسبب على علمھ الشخصي، بل یتعین علیھ  

  .)٥("اختصاصھ وبالمناقشة في مواجھة الخصوم

                                                             
(1) CA Paris, 15 mai 1985, Rev. arb.1985, 141, Gaz. Pali., 1987. 
(2) Paris 27 juin1991, Rev. arb.1991.681; Cass.civ., 30 nov. 1978, Rev. arb. 

1979. P. 343. 
(3) C.A. Paris du 5 juill. 1990, Rev. arb.1991.359. 
(4) Cass.1re civ., 3 juin1998, Rev. arb.1999. 71; Cass. 2e civ., 25 mars 1999, 

Gobitta c/ Sté Holding Mouret, Bull. civ.2, no. 55, p. 40. 
(5) Paris 6 mars 1986, Rev. arb.1987.390; 10 juin 1993, Rev. arb.1995.448. 



 

 

 

 

 

 ٦١١

ى             ب عل ي یج د الت أن القواع ي موضع آخر ب سیة ف نقض الفرن وقضت محكمة ال

دأ     ضمن مب المحكمین احترامھا، ومن بینھا قواعد قانون المرافعات، ھي القواعد التي تت

سیة        د رئی ال         المواجھة، فھي قواع دم إعم ا، وع ریط فیھ ا أو التف ى عنھ ن التغاض لا یمك

یم أو   . أحد ھذه القواعد یعتبر مخالفة للنظام العام       وعلى ذلك فإنھ یمكن إبطال حكم التحك

  .)١(رفض إصدار الأمر بتنفیذه إن لم یحترم المحكمون ھذا المبدأ

سب           دأ المواجھة ك ة مب شأن مخالف اریس ب ة ب م محكم رى أن حك ب ومن جانبنا، ن

ى      صود أن یبن للطعن على حكم التحكیم بالبطلان قد حالفھ الصواب؛ وذلك لأنھ لیس المق

اء          ا إلغ المحكم حكمھ على مستند معین قدمھ أحد الخصوم في غیاب الطرف الآخر، وإنم

یم، وأن                  ة وإجراءات التحك ي ھیئ ة ف ي الثق دة مجردة، وھ ة قاع ى مخالف الحكم راجع إل

ن   تصرف المحكم بقبول ھذا الم  ي ذھ ستند وبناء حكم التحكیم استنادا إلیھ ینشأ شكوكاً ف

  .الطرف الآخر للنزاع في نزاھة المحكم، وھو مسلك تأباه العدالة

  الفرع الثاني
  مبدأ احترام حق الدفاع

ة         شریعات التحكیمی دت الت ي أك یعد احترام حق الدفاع من المبادىء الأصولیة الت

ة  ات الدولی ة والاتفاقی و)٢(الوطنی ھ   ول رورة احترام ى ض یم عل سات التحك ؛ )٣(ائح مؤس

                                                             
؛ ٣٣، ص٢٠٠٠السید عبد العال تمام، مبدأ المواجھة وخصومة التحكیم، دار النھضة العربیة، . د) ١(

ئون         ى ش اعم للقضاء ف دخل ن و ت اد القضاء، نح یم و إجتھ ي التحك ادي، ف ماعیل الزی ي إس القاض
  . ١٠٢، ص٢٠٠٧التحكیم، مطابع آمون، 

ادة    ب من إتفاقیة نیو – ١/ ٥نص المادة   راجع  ) ٢( ورك، والم ادة     ٥/١ی سترال، والم د الیون ن قواع  م
  . من إتفاقیة منازعات الإستثمارات٢٤/٤

 ٥، والمادة ١٩٩٨ من لائحة إجراءات غرفة التجارة الدولیة بباریس لعام ١٥/٢نص المادة راجع ) ٣(
  .یةمن لائحة إجراءات التحكیم لمركز التحكیم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العرب



 

 

 

 

 

 ٦١٢

راد                  وق الأف ي حق ذي یحم ضائي ال ام الق ي النظ یة ف ادئ الأساس د المب وذلك باعتباره أح

ي    ة ف ول العام ن الأص لاً م س أص ة، ویم وق الطبیعی د الحق اره أح اتھم باعتب وحری

لا یجوز               )١(التقاضي م، ف ن ث ي خطر، وم ة ف ون العدال ھ تك دون مراعات ذي ب ة  ، وال لھیئ

ا       لاع علیھ صوم الاط د الخ تح لأح م ی ستندات ل ى م ا عل س حكمھ یم أن تؤس التحك

  .)٢(ومناقشنھا، أیاً كان محتواھا

ن       ووفقاً لمبدأ احترام حق الدفاع یجب على المحكم السماح للخصوم بإبداء ما یع

 لھم من أوجھ الدفاع، یستوي في ذلك أن تكون ھذه الدفوع شفاھة أو كتابة، بل أكثر من

ھ             ا یبدی صمھ فیم شة خ ي مناق ذلك فإن احترام حق الدفاع یقتضي إعطاء الخصم الحق ف

من أدلة ووسائل دفاع أثناء سیر الخصومة، ولا تعتبر ھیئة التحكیم قد خالفت ھذا المبدأ 

ة                   م أو ھیئ سأل المحك ي، ولا ی ق الإجرائ ذا الح تعمال ھ ن اس إذا ما أعرضت الأطراف ع

  .)٣(خطأ إجرائي، ولا یكون ذلك سبباً لبطلان حكم التحكیمالتحكیم بحسب الأحوال عن 

صومة    سیر الخ ة ل یة الحاكم ادئ الأساس ن المب دفاع م وق ال رام حق ر احت ویعتب

التحكیمیة؛ وذلك لكونھا تضمن المساواة في المراكز الإجرائیة بین الخصوم أمام منصة         

                                                             
سة  ٢٣ لسنة ٣٨حكم المحكمة الدستوریة العلیا، القضیة رقم  ) ١( ایو  ١١ ق دستوریة، جل ، ٢٠٠٣ م

اریخ      میة، بت ایو  ٢٩الجریدة الرس دد  ٢٠٠٣ م اھرة، القضیة      ٢٢، الع ة إستئناف الق م محكم ؛ حك
  .٢٠٠٢ ینایر ٢٩ ق تحكیم، جلسة ٥/٩١التحكیمیة رقم 

(2) C. A Paris 3 mars 1992, Rev. Arb. 1993, p.107. 
ھ        .  د)٣( ي الفق ة ف یلیة وتحلیلی ة تأص ة، دراس سئولیة الإجرائی ي، الم سلام واف د ال ي عب ود عل محم

ضة،   عي، دار النھ انون الوض لامي و الق اعي،  . ؛ د٣٢٣، ص٢٠١١الإس د رف سید محم د ال محم
ات المصري والف            انون المرافع ي ق ة ف ة مقارن ة تحلیلی ي، دراس ق الإجرائ ن الح ازل ع سي، التن رن

ازیق،     ة الزق وق، جامع ة الحق وراه، كلی الة دكت ن  ٢١٩ص-٢١٧، ص٢٠١٠رس د م ؛ ولمزی
  :المعلومات حول مسئولیة المحكم نتیجة إخلالھ بحق الدفاع في القانون الفرنسي، انظر

- Clay (Th.), The arbitrator's liability, Paris, 2017, p. 19. 



 

 

 

 

 

 ٦١٣

شریعات المختلف     ب الت ب أن ترت ن الغری ن م م یك ذلك ل ة، ل زاء  العدال بطلان ج ة ال

  .)١() من قانون التحكیم المصري٥٣/١المادة (مخالفتھ

انون       د ق زام بقواع ن الالت م م ى المحك د أعف شرع ق ان الم ھ إذا ك رى أن ون

رام            ا احت ة، ومنھ یة للعدال ادئ الأساس ى المب المرافعات، إلا أن ھذا الإعفاء لا یسرى عل

  .)٢(حقوق الدفاع

رام المح        ل إن احت سب، ب ین أطراف       لیس ھذا فح ساواة ب دفاع والم وق ال م لحق ك

ا              نص علیھ م ی و ل ى ول یم حت ي التحك اً ف النزاع من المبادئ الأساسیة المعترف بھا دولی

ي           یم، فھ صومة التحك یر خ لال س یم خ راءات التحك ى إج ق عل ب التطبی انون واج الق

ة م                  دة جوھری ة لقاع ق ھو مخالف ذا الح لال بھ ة، وإن الاخ ن متلازمة لحسن سیر العدال

  .)٣(قواعد النظام العام

إجراءات         م ب ق العل ة، ح ق المرافع ات، ح ق الإثب دفاع ح وق ال ن حق ر م ویعتب

ة      ادئ المحاكم المرافعة، وحق الاستعانة بمحام، حق حضور الجلسات، والتي تعد من مب

  .العادلة

                                                             
.٣٤٣، المرجع السابق، صمحمود مصطفى یونس. د) ١(  

سة   ٩/٩١حكم محكمة التمییز الكویتیة، الطعن رقم     (2)  اري، جل د   ١٠/١/١٩٩٣ تج ة القواع ، مجموع
  .٧٠، ص٣١/١٢/١٩٩٦ حتي -١/١/٩٢القانونیة التي قررتھا محكمة التمییز عن المدة من 

ة،           . د) (3 م، دار النھضة العربی سئولیة المحك انوني لم ام الق ان، النظ ، ٢٠٠٨ناصر عثمان محمد عثم
ن                ؛٩٤ ص زام م ذا الالت ي ھ دت عل د أك سي ق ام القضاء الفرن ا أن أحك ھ ھن وما تجدر الإشارة إلی

  :جانب المحكم في بعض أحكامھا
- CA. Paris 25 nov. 1997, Societe VRV c/ Pharmachin, Rev. arb. 1998, p. 

684. 



 

 

 

 

 

 ٦١٤

وق          م بحق لال المحك ة لإخ وأوضحت أحكام محكمة النقض الفرنسیة صوراً مختلف

د            الدفاع فقضت بأ   ضللة یع ات م زاع معلوم ي الن ین ف ن تقدیم المحكم إلى زملائھ المحكم

ادة          ھ الم صت علی ذي ن ب /٥/٢إخلالاً بحقوق الدفاع، وأن مخالفة المحكم للنظام العام ال

ا ینطوي            ي، وھو م من اتفاقیة نیویورك یعد سبباً لرفض الاعتراف بحكم التحكیم الأجنب

دولى المن  ام ال ام الع ة للنظ ى مخالف ادة عل ي الم ھ ف انون ١٥٠٢صوص علی ن ق  م

  .)١(المرافعات المدنیة الفرنسي

لالاً              ضللة إخ ات م م معلوم دیم المحك ون تق ي ك سبب ف وأرجعت محكمة باریس ال

ة   شروعیة الجماعی دأ الم ى مب دفاع إل وق ال ي  collégialiteبحق ات الت ، إذ أن المعلوم

دور    یقدمھا أحد المحكمین تسھم في تكوین عقیدة ھیئة التحكی   ا ص ب علیھ م، والتي یترت

  .)٢(حكم التحكیم

ین أطراف           ساواة ب دم الم أن ع كما قضت محكمة استئناف باریس في حكمٍ آخر ب

م         )٣(النزاع یعد إنتھاكاً لحقوق الدفاع     لال المحك دت إخ ك، وع ن ذل ر م ، بل ذھبت إلى أكث

ذه      ھ أو تنفی راف ب دم الإعت یم، وع م التحك لان حك باب بط ن أس دفاع م وق ال ى بحق  عل

  .)٤(الأراضي الفرنسیة ما دام ینتھك حقوق الدفاع

                                                             
(1) Cass. civ., 24 mars 1998, Sté Excelsior Film TC c/ Sté UGC-PH Bull 

civ.1, no.121.   
(2) Paris, 6 mars 1986, Rev. arb.1987.390. 
(3) Paris, 13 mars 1981, Rev. arb.1983.83. 
(4) Paris, 17 nov.1987, Rev. arb.1989.62. 



 

 

 

 

 

 ٦١٥

وأیدت محكمة النقض الفرنسیة حكم محكمة الاستئناف بإلغاء حكم التحكیم لكون         

ك     رة ذل المحكم لم یسمح لأحد أطراف النزاع بالاطلاع على ملف الدعوى التحكیمیة معتب

  .)١(إخلالاً بحق الدفاع

یم      وعدم مراعاة المحكم لحقوق الأطراف    م التحك بطلان حك بباً ل د س في الدفاع یع

ل          ر قاب یم غی م التحك من ناحیة، وأساساً لمسئولیة المحكم من ناحیة ثانیة، كما یجعل حك

ام         ورك لع ة       ١٩٥٨للنفاذ وفقاً لاتفاقیة نیوی یم الأجنبی ام التحك الاعتراف بأحك  الخاصة ب

  .)٢(ونفاذھا

دأ الموا            لال بمب دفاع والإخ ق ال لال بح ة  ویعد الإخ ادة  (جھ انون   ١٥٢٠الم ن ق  م

م         )المرافعات الفرنسي  لان حك ، وعدم إعلان المحكوم علیھ إعلاناً صحیحاً من أسباب بط

د         ا قواع التحكیم وأیضاً سبباً للامتناع عن تنفیذ حكم التحكیم، وھي ضمانات نصت علیھ

دعى عل    ازت للم یم؛ إذ أج ب التحك دیم طل ن تق ة م ك بدای ة، وذل ارة الدولی ة التج ھ غرف ی

م      )٣(بالتحكیم الرد على ما قدمھ طالب التحكیم       ي رد المحك ق الأطراف ف ، والنص على ح

ھ     ت   . )٤(متى قام بحقھ من الأسباب التي تدعو إلى الشك فى نزاھتھ بعد تعیین ا إذا علم أم

منیاً           ازلاً ض ك تن ون ذل ھ یك ى تعیین ت عل باب ووافق ذه الأس یم بھ صومة التحك أطراف خ

ي الاعت ق ف سقطاً للح حیحة  م صورة ص م ب ي إعلانھ راف ف ق الأط ن ح ضلاً ع راض، ف

ة             ة قانونی م بطریق ن إعلانھ ضلاً ع بجلسات التحكیم وإعطائھم مھلة معقولة للحضور، ف

م     )٥(صحیحة ا، وحقھ ، وتمكینھم من إبداء دفوعھم، وتمكین الطرف الآخر من الرد علیھ
                                                             

(1) Cass. com. 5 juill. 1994, Bull. civ. 4, 1994, no.256. 
(2) Dubbary (J.C.) et Loquin (E.), Op. Cit., p.837. 

  . من قواعد غرفة التجارة الدولیة٥المادة ) ٣(
  .  من قواعد غرفة التجارة الدولیة١٤المادة ) ٤(
  . من قواعد غرفة التجارة الدولیة٢٦/١المادة ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٦١٦

ة التحكیم أن تجد طریقھا ، وتعیین خبیر في مسألة یشق على ھیئ)١(في الاستعانة بمدافع

ال    )٢(في الدعوى بدون تلك المساعدة الفنیة  رجم ح تعانة بمت ، كذلك حق الطرف في الاس

یم     م التحك سبیب حك یم، وت ة التحك یم لغ ة التحك ر ھیئ صومة  )٣(تغیی راف خ نح أط ، وم

 .)4(التحكیم آجالاً معقولة لتقدیم المستندات

وق        الإخلال بحق اع      وقد أخذت اتفاقیة نیویورك ب باب الامتن ن أس سبب م دفاع ك ال

صیغة         م بال ذییل الحك ھ ت وب إلی وطني المطل عن تنفیذ حكم التحكیم كي یتحقق القاضي ال

ھ      ي إبلاغ ھ ف وم علی رف المحك مانات الط ت ض د راع یم ق ة التحك ن أن ھیئ ة م التنفیذی

رت      بموعد الجلسات، وإن كان لیس بالضرورة حضور المحكوم علیھ شخصیاً، كما اعتب

ق    ٢٦/٢ادة الم سات بطری رف بالجل ار الط ة أن إخط ارة الدولی ة التج د غرف ن قواع  م

م          دار حك صحیح وتخلفھ عن الحضور یجوز معھ قیام ھیئة التحكیم بمباشرة عملھا وإص

سھ          ق نف ي ح یم        )٥(حضوري، وذلك لكونھ فرط ف ة التحك لطة ھیئ ن س ابع م ق ن ، وھو ح

ادة     ي الم ا ف صوص علیھ ة ال  ٢٢المن د غرف ن قواع ة    م ت ھیئ ي ألزم ة الت ارة الدولی تج

  .)٦(التحكیم بالعمل على سرعة الفصل في النزاع بكفاءة وحیادیة

                                                             
  . من قواعد غرفة التجارة الدولیة٢٦/٤ المادة )١(
  . من قواعد غرفة التجارة الدولیة٢٥/٣ المادة )٢(
  .غرفة التجارة الدولیة من قواعد ٣١/١المادة ) ٣(
  . من قواعد غرفة التجارة الدولیة٤ الملحق )٤(
بنصر عبد السلام، ضوابط عدم قابلیة تنفیذ حكم التحكیم، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة   .  د )٥(

  .١٧٥، ص ٢٠١٢الجزائر، 
 بتنفیذ الحكم الأجنبي  و قد تبنت أحكام القضاء المصري ھذا الاتجاه، إذ قضت بإمكانیة إصدار الأمر)٦(

 ٢نقض جلسة (الغیابي متي ثبت للمحكمة أن المدعى علیھ قد كلف بالحضور ومثل تمثیلاً صحیحاً 
  .٩٠٩، ص ٣، عدد ١٥، مجموعة أحكام النقض، س١٩٦٤یولیھ 



 

 

 

 

 

 ٦١٧

ھ      . ولا یشترط أن یكون حضور المحكوم علیھ شخصیاً، بل یجوز حضور من یمثل

ت      د ألزم انوني، فق ل ق تھم بوكی ضور الم ة لح ارة الدولی ة التج د غرف ن قواع دیراً م وتق

ي    من قواعد غرفة  ١٧المادة   ب ف التجارة الدولیة ھیئة التحكیم أو الأمانة العامة أن تطل

  .أي وقت بعد بدء التحكیم سند وكالة ممثلي أي طرف من أطراف خصومة التحكیم

م              ذ حك ر بتنفی ع الأم وقد عبرت محكمة النقض المصریة عن ھذا المانع من موان

دلیل     من اتفاقیة نیویورك م ٥إن ما اشترطتھ المادة    "التحكیم بقولھا    دیم ال ن وجوب تق

ھ     على عدم إعلان المحكوم ضده بتعیین المحكم أو بإجراءات التحكیم أو أنھ استحال علی

لسبب أو لآخر تقدیم دفاعھ كشرط لرفض تنفیذ الحكم الأجنبي یعد من قواعد المرافعات، 

فیھ حیث تخضع المسائل المتعلقة بالتحكیم لقانون البلد الذي تقام فیھ الدعوي أو تباشر   

لال          . )١("الإجراءات ون الإخ سیة بك نقض الفرن ة ال ام محكم وفي ذات الاتجاه سارت أحك

یم    م التحك ذ حك ر بتنفی رفض الأم بباً ل د س ة یع دأ المواجھ اك مب دفاع وانتھ ق ال بح

  .)٢(الأجنبي

حیح       مھا ص ي رس ة الت ر بالطریق د أُخط ون ق د یك ده ق وم ض ظ أن المحك ونلاح

اً     اك ظروف انون إلا أن ھن یم،       الق سات التحك ضوره جل ین ح ھ وب ت بین اھرة حال وة ق أو ق

ق          لال بح ى الإخ تناداً إل یم اس ام التحك ذ أحك وھنا نكون بصدد مانع من موانع الأمر بتنفی

ر                ي غی اھرة فھ وة الق صائص الق ك لخ ي ذل ستند ف رى صوابھ، ون اه ن الدفاع، وھو اتج

سبب         ذا ال ا أن ھ سئولیة     قابلة للتوقع وغیر قابلة للتغلب علیھا، كم قاط م باب إس ن أس  م

ضاء؛          ام الق ھ وأحك ة، وآراء الفق شریعات المختلف المدین یلقي قبولاً واسعاً من جانب الت
                                                             

سة  ) (1 ض جل ارس  ٢٧نق م   ١٩٩٦ م ن رق سنة  ٢٦٦٠، الطع ، ١٠٧، ق ١، ج٤٧ ق، س ٥٩ ل
  .٥٥٨ص

(2) Cass. Civ., 1ere ch., 23 juin 2010, 08-16.858/09-12.399, Sté Malincorp, 
D.2010, pan.2942, obs. Th. Clay. 



 

 

 

 

 

 ٦١٨

إذ نجد أن أحكام القضاء الفرنسي قد تبنت ھذا الاتجاه وقضت بأن الحكم الغیابي الذي لا  

م لا        اً   یتم إعلامھ للمحكوم علیھ خلال المدة القانونیة المقررة للطعن في الحك ون ممكن  یك

صفة      أن ال ذا ب د ھ دفاع، ولا یفی وق ال دار لحق ن إھ سلك م ذا الم ضمنھ ھ ا یت ذه لم تنفی

دت              د تأك ة ق ت المحكم ا دام ذ م أمر التنفی الغیابیة للحكم لا تمنع كأصل عام من شمولھ ب

یلاً صحیحاً      دعوي تمث ذه ال ا  . )١(من أن المحكوم علیھ قد كلف بالحضور ومثل في ھ وھن

ام        تتضح أھمیة    صومة أم التحكیم الإلكتروني التي لا تستلزم المثول المادي لأطراف الخ

د       ي المواعی صادر ف الحكم ال صومة ب راف الخ لان أط ن إع ھ یمك ا أن یم، كم ة التحك ھیئ

  .القانونیة، وإبداء الطعن علیھ أیضاُ في المواعید القانونیة، دون أن ینالھ البطلان

  الفرع الثالث
  مبدأ المساواة

ل     یعد مبدأ  ة، ب  المساواة بین الخصوم من المبادئ الأساسیة التي تقتضیھا العدال

یعد ھذا المبدأ قلب العدالة النابض الذي یتعین معھ على المحكم أو ھیئة التحكیم أن تتخذ 

یم            ة التحك ي حال ھ ف موقفاً حیادیاً في المنازعة التحكیمة، وتمكین طرفي النزاع أو أطراف

و  رض دع ن ع راف م دد الأط ھمتع دیم دفاع نص  . اه، وتق ستغرباً أن ت ن م م یك ذلك ل ول

التشریعات المختلفة على ھذا المبدأ، وذلك لكونھ یعطى التحكیم صفة القبول، ویزید ثقة   

  . )٢(الأطراف في التحكیم وفي نزاھة المحكم

ادة    ین       ٢٦واعتبر المشرع المصري في الم ساواة ب دأ الم یم مب انون التحك ن ق  م

م المب   ن أھ صوم م ھ    الخ ة بقول صومة التحكیمی سیر الخ ة ل ا  "ادئ الحاكم ل طرف یعام
                                                             

  .١٧٦بنصر عبد السلام، المرجع السابق، ص. د) ١(
(1) Clay (Th.), Arbitrge et modes alternatives de réglement des litiges, Rec. 

Dalloz, 2005, p. 3050. 



 

 

 

 

 

 ٦١٩

ة لعرض دعواه             ة وكامل ا فرصة متكافئ ل منھم أ لك ساواة وتھی دم الم ى ق یم عل ، "التحك

  .)١(وھو مبدأ أخذ بھ جانب من التشریعات المقارنة

ادة       ي الم الج ف د ع سي فق شرع الفرن ا الم دأ   ١٥١٠أم یم مب انون التحك ن ق  م

ھ        المساواة بین أطرا   ة بقول صومة التحكیمی بغض  "ف النزاع كأحد المبادئ الحاكمة للخ

صورة              زاع ب یم أطراف الن ة التحك ل ھیئ ب أن تعام النظر عن الإجراء الذي تم تبنیھ، یج

  ".متساویة، وأن تحترم مبدأ المواجھة

ولم یقتصر النص على مراعاة ھذا المبدأ في القوانین الوطنیة فحسب، بل نصت    

  .)٢(تفاقیات الدولیة ولوائح المؤسسات التحكیمیةعلى احترامھ الا

وبناءً على ما سبق، یرى البعض أن مبدأ المساواة، أو مبدأ تساوي الأذرع، یعد      

ا      زام بھ م الالت ى المحك . من المبادئ الحاكمة لسیر الخصومة التحكیمیة، والتي یتعین عل

ة كا  رف فرص ل ط یح لك راف، وأن یت ل الأط ماع ك م س ى المحك ب عل ة ویج ة ومتكافئ فی

ة           صومة التحكیمی ولا یجوز  . لعرض أدلتھ، ولا یجوز سماع طرف دون باقي أطراف الخ

راء دون          اریر الخب دعوى أو تق للمحكم منح أحد أطراف النزاع الاطلاع على مستندات ال

                                                             
سیر خصومة       ولأھمیة مبدأ المسا  ) ٢( ة ل واة بین أطراف النزاع باعتباره من المبادئ الأساسیة الحاكم

 ٢٥ من قانون التحكیم السعودي، المادة ٢٧التحكیم فقد أخذت بھ التشریعات المختلفة، مثل المادة 
ادة   ي، الم یم الأردن انون التحك ن ق ادة  ١٣/١م سي، الم یم التون انون التحك ن ق انون ٣٣ م ن ق  م

ادة   ٢٥ من القانون النموذجي، المادة    ١٨، المادة   التحكیم الیمني  سوري، الم  من قانون التحكیم ال
ادة    ٢٦ من قانون التحكیم الموریتاني، المادة        ٤٨ اني، الم یم العم انون   ١٨ من قانون التحك ن ق  م

  .  من قواعد محكمة لندن١٤ من قواعد غرفة التجارة الدولیة، المادة ١٤التحكیم البحریني، المادة 
- Unfer (L.), L’administration de la preuve en arbitrage international 

Etude comparative France/Etats-Unis, MSc Thèse, Université Pantheon-
Assas - Institut de Droit Compare, 2013, p. 23. 

ی       ٥نص المادة   ) ٢( دول الخل اون ل س التع ص    من لائحة مركز التحكیم التجاري لدول مجل ة، ن ج العربی
  . من نظام التوفیق والتحكیم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي٣٥/٢المادة 



 

 

 

 

 

 ٦٢٠

م                م، یبطل حك ن ث صوم، وم ین الخ ساواة ب دأ الم لالاً بمب ك إخ د ذل باقى الخصوم، وإلا ع

  .)١(التحكیم

ھ              ویكف ت إلی ا ذھب یم م صومة التحك ین أطراف خ ساواة ب دأ الم ي بیاناً لأھمیة مب
ات     ن التزام زاع م راف الن ین أط ساواة ب دأ الم رة أن مب صري، معتب ضاء الم ام الق أحك

البطلان      . المحكم بحقوق الدفاع، التي یتعین على المحكم اتباعھا وإلا كان حكمھ مشوباً ب
ى   وقد قضت محكمة استئناف القاھرة بأن      ھ إذا كانت ھیئة التحكیم قد عاملت الطرفین عل

ة          إن رفض ھیئ ة لعرض دعواه، ف ة وكامل قدم المساواة وھیأت لكل منھما فرصاً متكافئ
  .)٢(التحكیم إجابة طلب المحتكم لإعادة الدعوى للمرافعة لا یؤدي لبطلان الحكم

أن ع    ضت ب ي ق سي، والت ضاء الفرن ام الق ارت أحك د س اه فق ي ذات الاتج دم وف
ذه         یم وتنفی ام التحك راف بأحك دم الاعت ھ ع مراعاة مبدأ المساوة بین الخصوم یترتب علی
على الأراضي الفرنسیة، وھو ذات الأثر الذي رتبتھ أحكام القضاء لانتھاك حقوق الدفاع 

  . )٣(وحال كون حكم التحكیم مشوباً بالغش من جانب المحكمین

دأ ال    أن مب اریس ب تئناف ب ة اس ضت محكم ا ق ع   كم م رف ز للمحك ساواة لا یجی م
دم    )٤(الطلبات الفرعیة لأطراف خصومة التحكیم بسبب إفلاسھم  ون ع صلح أن یك ، بل وی

راف          اه أط م تج ة للمحك سئولیة العقدی بباً للم صوم س ین الخ ساواة ب دأ الم اة مب مراع
  .)٥(خصومة التحكیم، أو لمسئولیتھ التقصیریة تجاه الغیر

                                                             
(1) Guinchard (S.), L' Arbitrage et le respect du principe du contradictoire, 

Rev. arbi. 1997, p.185. 
  . ق١٦  لسنة٧، الإستئناف رقم ١٩٩٩ یولیة ٢٠حكم محكمة استئناف القاھرة، جلسة ) ٢(

(3) Paris, 14 déc. 1995, Rev. arb.1996.49. 
(4) Paris, 17 nov. 2011, D., Cah. arb. 2012, n°1, p.159.    
(5) Cass. Civ., 1ere ch., 8 juin 1999, Bull. Civ. 1, no.109, D. 1999, IR p.181; 

CA Paris, 7 Ot.1999, Rev.arb.2000, p.288, note Bureau; Clay (Th.), Op. 
Cit., p. 3050. 



 

 

 

 

 

 ٦٢١

ا ومن جانبنا، نرى أن عدم    صومة       ةمراع ین أطراف خ ساواة ب دأ الم م لمب  المحك
لال        انون والإخ ة للق یم بالمخالف م التحك شوب حك ة وی دأ العدال داراً لمب د إھ یم یع التحك
ك          یم، وذل ز التحك د مراك انون أو قواع ا الق نص علیھ م ی ى وإن ل دفاع، حت وق ال بحق

ي لا   دونھا، والت ستقیم ب ي لا ت ة، الت ضیات العدال ن مقت ا م ق باعتبارھ ي یث صوم ف  الخ
  .التحكیم كآلیة لفض منازعاتھم إلا بھا

ام،      ذا النظ ائم ھ ل دع ي تمث یم والت یة للتحك اديء الأساس رض للمب ذا الع د ھ بع
ة لا       ذه المنظوم د أن ھ ي، نج ى    وبالنظرة المتأنیة لمنظومة التحكیم الإلكترون تنطوي عل

بكة    ما یخالف تلك المباديء، بل على العكس، فإن الوسائل التكنولوجیة   ر ش ة عب  الحدیث
شكل       صور ب الإنترنت، ووسائل الاتصال الأخرى سمحت بتبادل الأصوات والنصوص وال
راء،          شھود والخب تزامني بین الأطراف، كما تمكن المحكم أو ھیئة التحكیم من مناقشة ال
صوص     ل الن سمح بنق ھ ی ائل تأمین ي وس دم ف ع التق ي م د الإلكترون ن أن البری ضلاً ع ف

ستندا  ذلك الم ن        وك اك م صومة، وھن ي الخ ن طرف ة م سموعة المقدم ة والم ت المرئی
اً      ستندات إلكترونی ل الم ؤمن نق ضلاً    "Block chain"التقنیات الحدیثة التي ت ذا ف ، ھ

دیو        صورة والفی صوت وال ل ال سمح بنق ى ت ة الت یة المرئی ؤتمرات الافتراض ن الم ع
اھو   وبطریقة فوریة ومتزامنھ یكفي لاستخدامھا أن یكون ھناك حا     ل م سب آلي مجھز بك

ة  . لازم لاستخدام تلك التطبیقات    وقد استخدمت تلك التقنیة في الولایات المتحدة الأمریكی
ضائیة صومات الق ار الخ ي إط وق  . ف رام حق ق احت ة تحق ة المرئی إن المداول م، ف ن ث وم

لاً    الدفاع واحترام مبدأي المواجھة والمساواة بین أطرف الخصومة   م مخ ر المحك ، ویعتب
ھذا المبدأ إذا أذن لأحد من الخصوم بالمثول أمامھ في غیبة الطرف الأخر أو أجرى مع       ب

شأن موضوع           تم ب أحد الأطراف اتصالات شخصیة في ظروف یمكن أن یظن معھا أنھا ت
   .)١(النزاع في غیبة الطرف الآخر

                                                             
  .٤٦١عصام عبدالفتاح مطر، المرجع السابق، ص. د) ١(



 

 

 

 

 

 ٦٢٢

ات    ل منازع ي ح ام ف دور ھ ي ب یم الإلكترون سھم التحك بق، ی ا س ى م افة إل وإض

ون                التجارة   ھ ولا یك ى تطبیق اق عل تم الاتف ذي ی انون ال ق الق م یطب الدولیة في أن المحك

ة       وانین الوطنی ي       )١(ملزماً بتطبیق قواعد تنازع الق تم ف یم سوف ت ة التحك ا أن عملی ، كم

ي         ھ ف ث إن زاع؛ حی راف الن ادي لأط د الم ة دون التواج ة الإلكترونی ذه المنظوم ل ھ ظ

ل    التحكیم الإلكتروني لا یلزم انتقال  ین، ب ام المحكم  أطراف النزاع أو الحضور المادي أم

ة         صال الحدیث ائل الات ر وس ستندات عب ادل الم سات وتب ي الجل شاركة ف م الم ن لھ یمك

  . )٢(بواسطة الأقمار الصناعیة

  المطلب الثاني
  حكم التحكيم التجاري الدولي الإلكتروني

  بين الحجية والنفاذ
ذا  یتم الفصل في النزاع الذي یعرض على ھ   یئة التحكیم بحكم منھِ للخصومة، وھ

ة                 ط إقام ام، ویجوز فق ى الأحك ن عل ة للطع ائل العادی ھ بالوس الحكم غیر قابل للطعن علی

سب        ة ح دعوى بطلان لھذا الحكم أمام محكمة الاستئناف العالي أو محكمة الدرجة الثانی

  .طبیعة ونوعیة النزاع

ھ ولھ      ضي ب ام    وتحوز أحكام التحكیم قوة الأمر المق ررة للأحك ة المق ا ذات الحجی

النھائیة الصادرة من القضاء الوطني بما یسمح بتنفیذھا وفقاً للقواعد القانونیة وبالقوة 

                                                             
(1) Filip (D.), International Business law and Lex Mercatoria, Amsterdam, 

1992, p. 90.  
ت، دار           . د) ٢( ر شبكة الإنترن ات عب د المعلوم ي قواع فاروق محمد أحمد الأباصیري، عقد الإشتراك ف

   .٣٨، ص ٢٠٠٢دیدة، الإسكندریة، الجامعة الج



 

 

 

 

 

 ٦٢٣

ا   . الجبریة إذا لزم الأمر    دولي إذا م ولكن ما ھو الحال بالنسبة لأحكام التحكیم التجاري ال

  :لتالیینصدرت في الشكل الإلكتروني؟ ھذا ما سوف نتناولھ في المطلبین ا

  الفرع الأول
  حجية حكم التحكيم الإلكتروني ووجوب نفاذه

و    ھ، فھ یم حجیت سة التحك ن مؤس رد أو م م الف ن المحك صادر م یم ال م التحك لحك

توفى         ى اس ة، مت واجب النفاذ، شأنھ في ذلك شأن الأحكام الوطنیة، بطرق التنفیذ الجبری

ونتناول في ھذا الفرع تنفیذ . لھ بھاھذا الحكم شروط تذییلھ بالصیغة التنفیذیة، وتم تذیی        

یم      م التحك ذ حك اني نعرض لتنفی صن الث ي الغ صن أول، وف ي غ وطني ف یم ال م التحك حك

  :الأجنبي، كما یلي

  الغصن الأول
  تنفيذ حكم التحكيم الوطني

ي       أخذ المشرع المصري بنظام التحكیم ونظم قواعده وإجراءاتھ بصفة أساسیة ف

ي   ١٩٩٤ لسنة   ٢٧القانون رقم    بشأن التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، وقد نص ف

ام أو         انون الع ن أشخاص الق المادة الأولى منھ بأنھ یسري على كل تحكیم بین أطراف م

ذا      ان ھ القانون الخاص، أیاً كانت طبیعة العلاقة القانونیة التي یدور حولھا النزاع، إذا ك

ام     التحكیم یجري في مصر أو كان یجري في الخارج          ضاعھ لأحك ى إخ ھ عل واتفق أطراف

  .ھذا القانون

وترتیباً على ما تقدم فالتحكیم الذي یجري في مصر تنطبق علیھ، بحسب الأصل، 

م        انون رق ي الق واردة ف سنة  ٢٧قواعد وإجراءات التنفیذ ال ي    ١٩٩٤ ل یم ف شأن التحك  ب

تطبیق قواعد تنفیذ المواد المدنیة والتجاریة بما في ذلك حالة إذا اتفق طرفا النزاع على 



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

شئاً     . )١(أخرى اً لا من وقد انتھت محكمة استنئاف القاھرة إلى أن حكم التحكیم یعد تقریری

ضاء                   لطة الق ي س ة وھ سلطة العام ن ال اب م یم إلا خط م التحك ة لحك صیغة التفیذی وما ال

  .)٢(بالاعتراف بالآثار الكاملة لھذا الحكم، وأنھ یضم قرینة الحقیقة فیما حسمھ من نزاع

یم           ات التحك ن ھیئ وترتیباً على ما تقدم فإنھ فیما یتعلق بتنفیذ الأحكام الصادرة م

انون             ي الق ا ف صوص علیھ د المن اً للقواع تم طبق یم ی الذي جرى في مصر فإن ھذا التحك

  .١٩٩٤ لسنة ٢٧رقم 

ى                اه عل ق طرف د اتف صر ق ي م ذي جرى ف یم ال م التحك ان حك ا إذا ك ة م ي حال وف

سنة  ٢٧ أخرى غیر الواردة بالقانون رقم تطبیق قواعد تنفیذ   اره   ١٩٩٤ ل ھ، وباعتب  فإن

د وأن        لا ب صر، ف تحكیماً جرى داخل مصر وأن الحكم الصادر فیھ سوف یتم تنفیذه في م

سنة  ٢٧یكون قابلاً للتنفیذ طبقاً للقواعد المقررة في القانون رقم     ذ  ١٩٩٤ ل ؛ إذ إن تنفی

ة الت         ق بدول ر متعل د        الأحكام بصفة عامة أم یم ق ث إن التحك ا وحی صر؛ وھن ي م ذ وھ نفی

م            انون رق  ٢٧جرى داخل مصر فإنھ یلزم تطبیق قواعد التنفیذ المنصوص علیھا في الق

ساً               ١٩٩٤لسنة   ك تأسی انون آخر وذل ق ق ن تطبی ان م ھ الطرف ق علی  والالتفات عما اتف

ق با   ام  على أن التنفیذ الذي یجري في مصر لحكم تحكیم صدر في مصر ھو أمر متعل لنظ

یم           ي التحك إن إرادة طرف م، ف ن ث ھ، وم ى مخالفت العام المصري الذي لا یجوز الاتفاق عل

ب       لیس لھا اعتبار في ھذه الحالة،   ھ تغلی یم ولكن ي التحك داراً لإرادة طرف ك إھ ولا یعد ذل

فمما لا شك فیھ أن من مصلحة التنفیذ أن یتم وفقاً لقواعد الدولة . لمصلحة التنفیذ نفسھ

  .م فیھاالتي یت

                                                             
ى، دار            . د) ١( ة الأول اً، الطبع اً ودولی كالاتھا محلی ین وإش ام المحكم اذ أحك عادل محمد خیر، حجیة ونف

  .٢٥، ص١٩٩٥، النھضة العربیة
  .ق١٢٧ لسنة ١٠، التظلم رقم ٦/٩/٢٠١١ تجاري، جلسة ٧/حكم محكمة إسئتناف القاھرة، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

وقد أثار البعض إشكالیة إخطار الطرف الذي صدر لصالحھ حكم التحكیم لخصمھ   

الطرق        الحكم ب ر ب رف الآخ رف الط ار الط بعض إخط از ال ي؟ إذ أج الطریق الإلكترون ب

ة              ى الحجی تناداً إل صیرة، اس صیة الق ائل الن ي أو الرس د الإلكترون الإلكترونیة، مثل البری

  .محرر الإلكترونيالتي أسبغھا المشرع على ال

فضلاً عن ذلك، ھل یجوز لقاضي التنفیذ الأمر بتنفیذ حكم التحكیم الإلكتروني في     

یاً؟ خلص                 ضوراً افتراض ان ح ى وإن ك ضورھم، حت ضي الأمر ح صوم، أم یقت غیاب الخ

ضوریاً،          یم أن یكون ح م التحك جانب من الفقھ إلى أنھ لا یشترط لإصدار الأمر بتنفیذ حك

وفي فرنسا، نجد أن . التنفیذ الأمر بتنفیذ الحكم حتى في غیاب الخصومبل یجوز لقاضي  

دور                ھ مع ص ضاء، إلا أن ام الق ضور أم صوم بالح ف الخ ضي تكلی صدور أمر التنفیذ یقت

ة دون  ١٩٧٠ أغسطس  ١٦قانون   ، تم الاكتفاء بصدور الأمر بالتنفیذ من رئیس المحكم

ذا الإج      لامة ھ ي س د عل صوم، وأك ضور الخ ة لح م  الحاج انون رق سنة ٦٥٠راء الق  ل

  .)١( المتعلق بإجراءات التنفیذ١٩٩١، الصادر في یولیو ١٩٩١

ا            شروط نعرض لھ وافر بعض ال یم ت م التحك ذ حك وقد تطلب المشرع لإمكان تنفی

  :على النحو التالي

اكم       -١ ن المح دوره م بق ص م س ع حك ذه م وب تنفی یم المطل م التحك ارض حك ألا یتع

ة      المصریة في موضوع النزاع   یم حجی م التحك لا یحوز حك وبین ذات الخصوم، ف

م         ي ت دعوي الت الأمر المقضي بھ إلا إذا اتحد الخصوم والسبب والموضوغ في ال

  .)٢(الفصل فیھا

                                                             
  .١٧٢، ص ٢٠٠٢، التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة، نادیة محمد معوض. د) ١(

- Robert (J.), Arbitrage civil et commercial, Dalloz, 2001, p.374. 
، ص ٢٠١٤محمد سلیم العوا، قانون التحكیم في مصر والدول العربیة، المركز العربي للتحكیم، . د) ٢(
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 ٦٢٦

ان           -٢ ة، أو إذا ك صر العربی ألا یتضمن الحكم ما یخالف النظام العام في جمھوریة م

یم ا التحك وز فیھ سألة لا یج ھ م ا)١(محل واترت أحك رط ت و ش ضاء ، وھ م الق

ا   "المصري على تكریسھ؛ إذ قضت محكمة استئناف القاھرة بأنھ       ان حكم ولما ك

التحكیم المطلوب تنفیذھما لیس فیھما ما یخالف النظام العام في جمھوریة مصر       

ین              دع أن الحكم م ی دھا ل تظلم ض شركة الم ن ال العربیة، فضلاً عن أن الحاضر ع

ي موضوع     المذكورین یتعارضان مع حكم سبق صدوره من   صریة ف اكم الم  المح

 .)٢(........."النزاع

  .أنھ قد تم إعلان الحكم إعلاناً صحیحاً للمحكوم علیھ -٣

  الغصن الثاني
  تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

ذ    راءات تنفی د وإج ة قواع ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ي ق شرع ف م الم نظ

زاع فیھ        یم     الأحكام الصادرة خارج مصر ولم یتفق أطراف الن انون التحك ق ق ى تطبی ا عل

م  سنة ٢٧رق ون     ١٩٩٤ ل اني والمعن اب الث ن الكت ع م صل الراب ي الف ك ف ذ " وذل تنفی

  :ویمكن تلخیص ھذه القواعد فیما یلي". الأحكام والأوامر والسندات الرسمیة الأجنبیة

= 
٩٩٩.  

ض   )١( ي ق اھرة، الت تئناف الق ة إس م محكم ع حك أن  راج و   " ت ب اھرة ھ ئتناف الق ة إس یس محكم رئ
المختص بإصدار الأمر بتنفیذ أحكام التحكیم بالخارج إذا لم یكن مخالفاً للنظام العام، و لم یتعارض   

صریة    اكم الم ن المح ادرة م ري ص ام أخ ع أحك ة  "م م محكم اھرة، د  = =؛ حك ئتناف الق  ٩١/إس
 ١٠؛ حكمھا الصادر في القضیة رقم  ق١٢٢ لسنة ١٩، القضیة رقم ٢١/٩/٢٠٠٥تجاري، جلسة 

  ).٢٧/٢/٢٠٠٧ ق، جلسة ١٢٢ لسنة ٤٣، القضیة رقم ٢٦/٣/٢٠٠٣ ق، بجلسة ١١٩لسنة 
م  ٢٤/٦/١٩٩٩تجاري، جلسة / ٦٣ حكم محكمة إستئناف القاھرة، الدائرة     )٢( سنة  ٩٠، القضیة رق  ل

  . ق١١٥



 

 

 

 

 

 ٦٢٧

ي              ررة ف شروط المق نفس ال ك ب صر وذل ي م ي ف یم الأجنب م التحك ذ حك یجوز تنفی

ام     قانون ذات البل   د التي صدر فیھا والتي تطبقھا ھذه الدولة عندما یطلب منھا تنفیذ أحك

ا  صر فیھ ي م صادرة ف یم ال د  . التحك ستلزم البل صري ی یم الم م التحك ذ حك ان تنفی إذا ك ف

د             صر عن ي م ي ف یم الأجنب م التحك ل حك ھ شكلاً وموضوعاً عوم الأجنبي لتنفیذه مراجعت

  .تنفیذه نفس المعاملة

  : نفیذ حكم التحكیم الأجنبيإجراءات ت: أولأً

ة،   ام الوطنی وة الأحك سابھ ق ة، وإك وة التنفیذی یم الق م التحك ساب حك ل إك ن أج م

وجواز تنفیذه تنفیذاً جبریاً، فمن الضروري أن یقدم من صدر حكم التحكیم لصالحھ طلباً     

 الدعاوي، إلى المحكمة الابتدائیة التي یراد التنفیذ بدائرتھا طبقاً للأوضاع المعتادة لرفع

ي          ة ف شروط الآتی وافر ال ن ت حیث تصدر المحكمة الابتدائیة أمرھا بالتنفیذ بعد التحقق م

ام         ورك لع ة نیوی ن اتفاقی سة م ادة الخام  ١٩٥٨حكم التحكیم الأجنبي التي وردت في الم

  : من اتفاقیة موسكو١٦والمادة 

  .)١(م أن المحاكم المصریة غیر مختصة بالمنازعة التي صدر فیھا الحك-١

 أن یكون الحكم قد صدر من المحكمة الأجنبیة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائیة    - ٢

 .)٢(الدولیة المقررة في قانون دولة تلك المحكمة

                                                             
م   . د) ١( انون رق اً للق یم طبق اوي، التحك سید ص د ال سنة ٢٧أحم ة ، ١٩٩٤ ل ة للطباع سة الفنی المؤس

ادة        ٢٧٠ص   ، ٢٠٠٢، والنشر ي الم سي ف شرع الفرن  ١٤٩٢/١، و قد نص علي ھذا الشرط الم
  .من قانون التحكیم

ة               . د) ٢( وراه، كلی الة دكت ة، رس ة الخاص ات الدولی ي العلاق وضاح عبد الجبار القحمي، حكم التحكیم ف
  .٣٢٣، ص٢٠١٩الحقوق، جامعة المنصورة، 
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صوم -٣ ین الخ ة ب دأ المواجھ رام مب ن احت د م وافر )١( التأك ن ت ضورھم وم ن ح ، وم

ام   الدفاع لدیھم في الدعوى التي صدر فیھا الحكم الأجنبي؛ باعتبا     ن النظ ر ذلك م

ن           شرع م ا الم العام الذي لا یجوز الاتفاق على مخالفتھ، وأن الحكمة التي ابتغاھ

صر         ن ب دعوى ع ت بال وراء ذلك كان ضمان أن المحكم أو ھیئة التحكیم قد أحاط

ى            ضاءھا عل ت ق ة، وأقام ج وأدل ن حج وبصیرة، وردت على ما أبداه الخصوم م

ي الأوراق،  ت ف حیح ثاب ل ص ھ أص ل ل ة  دلی مانات المحاكم ق ض م، تتحق ن ث  وم

ادة  )٢(العادلة التي نصت علیھا الاتفاقیات والمواثیق ذات الصلة        ٥٣، كما أن الم

م               لال المحك یم كجزاء لإخ م التحك من قانون التحكیم المصري قد رتبت بطلان حك

ة دأ المواجھ یم بمب ة التحك م  )٣(أو ھیئ ذ حك ر بتنفی دار الأم رفض إص سبب ل ، وك

ر   التحكیم؛ عل  ى اعتبار أن ھذا المبدأ وثیق الصلة بالنظام العام الدولي، وھو الأم

ضیة        ي ق صادر ف ا ال ذ حكمھ سیة من نقض الفرن ة ال ام محكم تھ أحك ذي كرس ال

Dutco)٤(. 

ي       -٤ ة الت انون المحكم  أن یكون الحكم الأجنبي قد حاز قوة الأمر المقضي بھ طبقاً لق

 . أصدرتھ

ع    -٥ ن         عدم تعارض الحكم الأجنبي م صریة، وم اكم الم ن المح دوره م بق ص م س حك

م           ذ حك ع تنفی ثم، فإن الحكم القضائي بوقف تنفیذ حكم التحكیم یعد مانعاً من موان

                                                             
  . من قانون المرافات الفرنسي١٤٩٢/٤دة الما) ١(
ارن، دار النھضة،         . د) ٢( ، ٢٠١٦محمود مصطفي یونس، المرجع في قانون التحكیم المصري والمق

  .٣٤٢ص
؛ حكم مركز ٢٨/٤/٢٠٠٤ ق، جلسة ٦٩/١٢٠ تجاري، رقم ٩١/حكم محكمة إستئناف القاھرة، د) ٣(

  .٢٩/٩/١٩٩٩ بتاریخ ٩٨ لسنة ١١١القاھرة الإقلیمي للتحكیم الدولي رقم 
(4) Cass. Civ. 7 janv. 1992, Rev. arb.1993. 
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ا    ضائیة     ؛ و)١(التحكیم، سواء في مصر أو في خارجھ سلطة الق ار أن ال ك باعتب ذل

ھي مظھر من مظاھر السیادة في الدولة، ومن ثم، یكون للقضاء الوطني أولویة       

ة       في   ام الأجنبی ى الأحك ذ عل ادة        )٢(التنفی ذي أوضحتھ الم شرط ال ن  ٥، وھو ال  م

ادة   ورك والم ة نیوی ام   /٣٧/١اتفاقی ضائي لع اون الق اض للتع ة الری ن اتفاقی أ م

ام    ١٩٨٤ راف بأحك ض الاعت وطني رف ي ال ا للقاض وز فیھ ي یج الات الت  للح

م ق          دور حك ة   التحكیم الأجنبیة وتنفیذھا، ومن بین ھذه الحالات ص ي دول ضائي ف

ى                ذه عل وب تنفی ي المطل م الأجنب الف للحك ة مخ ى الاتفاقی ة عل دول الموقع من ال

ادة    ھ الم ذي أكدت سبب ال س ال و نف ة، وھ ذه الدول ي ھ ة /٥/٢أراض ن اتفاقی أ م

م     . )٣(نیویورك للاعتراف بأحكام التحكیم الأجنبیة وتنفیذھا    ذ حك ن یجوز تنفی ولك

م التحك        ا دام حك ھ        التحكیم الأجنبي م ضي فی ر المق ة الأم م یحز حجی وطني ل یم ال

ون                 ل ك ي، مث ات التقاض ن درج ى م ام درجة أعل فیما إذا كان لا یزال منظوراً أم

 .حكم التحكیم الوطني لا یزال منظوراً أمام محكمة الاستئناف طعناً علیھ بالبطلان

اریخ       ضت بت د ق اي ق ئتناف فاراس ة اس د أن محكم سا، نج ي فرن و ٢٩وف  یونی

أ ١٩٩٥ ذا            ب ن ھ م یك ا ل یم م م التحك ذ حك ر بتنفی ھ الأم سي یمكن ي الفرن ن القاض

   .)٤(الحكم مخالفاً لحكم سبق تنفیذه من قبل على الأراضي الفرنسیة

                                                             
  .٩٦، ص ٢٠١٢أحمد محمد حشیش، القوة التنفیذیة لحكم التحكیم، دار النھضة، . د) ١(
  .١٦٧المرجع السابق، ص: بنصر عبد السلام.  د)٢(

(3) Bremer (N.), Seeking recognition and enforcement of foreign court 
judgments and arbitral awards in the GCC countries, Mc Gill Journal 
of Disputes Resolution, Vol.3, 2017, pp.37-65. 

(4) Emmanuel (G.), L'execution des sentence annulées dans leur pays 
d'origine, J. Droit International, 3, 1998, p. 653. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٠

صر       - ٦ ي م ة ف ، )١( ألا یتعارض حكم التحكیم الأجنبي مع النظام العام أو الآداب العام

ن القوا      ھ مجموعة م ام بأن ا     وعرف جانب من الفقھ النظام الع صد بھ ي یق د الت ع

ة    ة أو دینی صادیة أو اجتماعی یة، اقت ة سیاس صلحة عام ة م ي )٢(حمای ، والت

زاءً         لان الإجراء ج شرع بط ب الم ا، ورت ع احترامھ راد المجتم ى أف ستوجب عل ی

ام           . لمخالفتھا ت النظ دما عرف ول عن لذلك فقد صدقت محكمة استئناف باریس الق

 . )٣(اعاتھا لا یمكن إصدار حكم عادلالعام بأنھ مجموعة القواعد التي بدون مر

انون   ٣٤كما نصت على ھذه الموانع لتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة المادة      ن ق   م

ادة          ي الم واردة ف دولي ال اري ال یم التج  ٥الیونسترال، وھي ذات موانع تنفیذ حكم التحك

ام  ورك لع ة نیوی ن اتفاقی ادة . )٤(١٩٥٨م اءت الم ا ج انون المرا١٤٨٨كم ن ق ات  م فع

ھ         بطلان لمخالفت الفرنسي بنص صریح یقضي بعم جواز الأمر بتنفیذ حكم تحكیم ظاھر ال

ا       ي یؤدیھ ة الت ك للوظیف سبباً، وذل ذ م ض التنفی رار رف ون ق ى أن یك ام، عل ام الع للنظ

  .التسبیب بكونھ أعظم ضمانة لمن صدر رفض طلبھ بتنفیذ حكم التحكیم

                                                             
شریع ) ١( ي الت ا ف ادة یقابلھ سي الم ام    ١٤٩٢/٥ الفرن ام الع ر النظ ول أث ات؛ وح انون المرافع ن ق  م

  :الداخلي والدولي في الأمر بتنفیذ حكم التحكیم، راجع
- Racine (J.B), L'arbitrage commercial international et l'ordre public, 

L.G.D.J., 1999, pp. 278-279. 
د وأ. د) ٢( د الحمی دوح عب وقي. مم ام الدس ة   إنع یم، دراس م التحك ي حك ام عل ام الع رة النظ أثیر فك ، ت

  .٦٤١، ص٢٠١٣، العدد الأول، ینایر ١١مقارنة، مجلة الأمن والقانون، كلیة الشرطة، دبي، س 
(3) C.A. Paris 22 nov. 1987, CCM Sulzer v. Somage, 1989, Rev. arb., p. 62. 
(4) Hanson (J.), Setting aside public policy: the permex decision and the 

case for enforcement international arbitral awards set aside as contrary 
to public policy, Georgetown J. International Law, Vol.45, 2014, p.831. 



 

 

 

 

 

 ٦٣١

ھ      وبقیت إشكالیة أخرى في ھذا الخصوص، وھي   اره الفق ذي أث دل ال ق بالج  تتعل

ك                  یم، وذل ام التحك ذ أحك ع تنفی ن موان اً م ة مانع ام والآداب العام ام الع بشأن اعتبار النظ

اً       ون مخالف د یك ا ق ة، فم ام والآداب العام ام الع ة للنظ ة والمكانی سبیة الزمنی سبب الن ب

ون          د یك ا ق ت آخر، وم لآداب   للآداب العامة في وقت ما قد لا یكون كذلك في وق اً ل  مخالف

ا            ة، كم ن ذات الدول العامة في مكان ما قد لا یكون مخالفاً للآداب العامة في مكان آخر م

تراكي أو     ذھب الاش واء الم ة، س ي الدول د ف ذھب المعتم أثر بالم ام یت ام الع أن النظ

  .)١(الیبیرالي

ي               یم ف م التحك بطلان حك ضت ب ة ق ة بریطانی م محكم ى حك ك إل ونحیل في بیان ذل

ل    موض  ة مح ي، لمخالف سجاد الإیران ن ال ارك م صادرات الجم ي م ارة ف ق بالتج وع یتعل

ھ            ي مخالفت اق عل ذي لا یجوز الاتف ام ال ام الع بطلان    )2(اتفاق التحكیم للنظ بب ل ، وھو س

ضیة            ي ق صادر ف م ال ذ الحك ضائیة من ات الق  Ganzحكم التحكیم وجد طریقھ في التطبیق

دم  ، عندما قضت محكمة استئناف  ١٩٩١عام   باریس بأنھ یتعین على المحكم القضاء بع

  .)٣(اختصاصھ إذا كان محل التحكیم یخالف النظام العام

اً   ان تحكیم واء ك یم، س م التحك دور حك سي أن ص ھ الفرن ن الفق ب م ر جان واعتب

ام        ام الع اً للنظ إلكترونیاً أو تحكیماً عادیاً، إستناداً إلى تمییز دیني أو عرقي، یكون مخالف

  .)٤(من ثم، لا یجوز الأمر بتنفیذهالدولي، و

                                                             
(1) Derruppe (J.) et Laborde (J.P.), Droit international privee, 16 eme Ed., 

Dalloz, 2008, p.101. 
(2) Soleimany v. Soleimany, (Court of appeal) [1999], Q.B. 785.   
(3) C. Paris, 1ere ch., suppl. 29 mars 1991, Rev. Arb.1991.178, 1ere ch. A. 

19 mai 1993, Rev. Arb. 1993, p.645.  
(4) Sophie (C.), Le control des sentences arbitrales par la cour d'appel de 
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 ٦٣٢

ذات          ضع ل ي یخ یم الإلكترون م التحك أن حك ا ب ونخلص مما سبق إلى نتیجة مفادھ

م            ون حك ب أن یك ذه، فیج ر بتنفی د الأم ادي عن الضوابط التي یخضع لھا حكم التحكیم الع

یم       م التحك ارض حك اً، وألا یتع شكیلاً قانونی  التحكیم صادراً عن محكمة مختصة، مشكلة ت

ب              ن جان ت معارضة م د لاق ا ق د ذاتھ مع النظام العام، وإن كانت فكرة النظام العام في ح

  .الفقھ، لكون النظام العام والآداب العامة فكرة مطاطة ونسبیة

الفة        وأخیراً، فلا یملك قاضي التنفیذ رفض طلب تنفیذ حكم التحكیم إلا للحالات س

ائع، أو  ولا یدخل في ھذه الحالات خطأ المحكم   . الذكر صیل الوق ق     في تح ي تطبی ھ ف خطئ

القانون أو عدم ملاءمة الحكم، ومرد ذلك أن الأمر بالتنفیذ لیس جھة استئنافیة یناط بھا 

  .)١(المراجعة الموضوعیة للحكم، وإنما یقتصر دور القاضي على الرقابة الشكلیة

  :)٢(تنفیذ أحكام المحكمیین الأجنبیة وفقاً لاتفاقیة نیویورك: ثانیاً

وبشأن تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، فقد رسمت طریقھ المادة الثالثة من اتفاقیة    

ى أن  صت عل ي  ن ورك الت یم  "نیوی م التحك ة حك دة بحجی دول المتعاق ن ال ل م رف ك تعت

ا               وب إلیھ ة المطل یم الدول ي إقل ة ف ات المتبع د المرافع الأجنبي وتأمر بتنفیذه طبقاً لقواع

شروط ا     راف أو        التنفیذ وطبقاً لل ة، ولا تفترض للاعت واد التالی ي الم ا ف صوص علیھ لمن

دة ولا              ر ش ة شروط أكث ة الحالی ام الاتفاقی ا أحك ق علیھ ى تطب ین الت ام المحكم تنفیذ أحك

ین    ام المحكم ذ أحك راف وتنفی رض للاعت ى تف ك الت ن تل اً م ر ارتفاع ضائیة أكث وم ق رس

  ".الوطنیین
= 

Paris depuis les reformes de 1980 et 1981, Rev. Arb.1991, p.521. 
  .١٩١، ص٢٠٠٢عاشور مبروك، النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، دار النھضة، . د) ١(
 ودخلت ١٠/٦/١٩٥٨ تتعلق ھذه الإتفاقیة بالإعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة الموقعة في    )٢(

 بالنسبة لجمھوریة مصر العربیة، ووقعت علیھا مصر في التاسع من  ٨/٦/١٩٥٩لتنفیذ في   حیز ا 
  .١٩٥٩ مایو ٥ ملحق، بتاریخ ٣٥، الجریدة الرسمیة، عدد ١٩٥٩مارس 



 

 

 

 

 

 ٦٣٣

ضى     ویتضح من نص المادة الثالثة أن حكم التح   ر المق ة الأم ھ حجی كیم الأجنبى ل

ب             ھ لا یج ذ وأن ا التنفی وب إلیھ بھ وجائز تنفیذه طبقا لقواعد المرافعات في الدولة المطل

ام           ى أحك ك المفروضة عل ن تل فرض شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائیة أكثر ارتفاعاً م

  .المحكمین الوطنیة عند تنفیذ حكم التحكیم الأجنبى

ادة الخام   حت الم ام    وأوض ورك لع ة نیوی ن اتفاقی ض   ١٩٥٨سة م باب رف  أس

واردة               تحكم ال م ال لان حك باب بط د لأس ي إلا تردی ا ھ ي م یم، والت الاعتراف بأحكام التحك

  .)١( من قانون التحكیم المصري والسابق ذكرھا٥٣على سبیل الحصر في المادة 

ذ أح        صلة بتنفی ة ذات ال ات الدولی ن الاتفاقی د م ع العدی ن توقی الرغم م ام وب ك

ذه          ون ھ صوص؛ لك ذا الخ ي ھ عاً ف ولاً واس ى قب ورك تلق ة نیوی یم، إلا أن اتفاقی التحك

ع     ب المجتم ن جان ضیلاً م ر تف ا الأكث ي تجعلھ ادئ الت ن المب د م ضمن العدی ة تت الاتفاقی

ة؛ إذ             ة والمواءم ة بالمرون ذه الاتفاقی صف ھ ث تت الدولي بشأن تنفیذ أحكام التحكیم؛ حی

دولیة العقد، كما أرست ھذه الاتفاقیة مبدأ معاملة أحكام التحكیم    تتضمن أكثر من معیار ل    

ام      ھ أحك ي تواج ات الت ذلل العقب ا ی ة، بم یم الوطنی ام التحك ة أحك نفس معامل ة ب الأجنبی

ا       ت مظلتھ درج تح التحكیم الأجنبیة، علاوة على اتساع نطاق تطبیق ھذه الاتفاقیة؛ إذ ین

ة،    كل ما یمكن اعتباره حكم تحكیم أجنبي،      ي ذات الدول ى أراض حتى وإن كان صادراً عل

ام                  ن أحك ضلاً ع وطني، ف انون ال داره للق ن مراحل إص ما دام لم یخضع في أي مرحلة م

زم            لا تل م، ف ن ث التحكیم التي تصدر من مراكز تحكیم دائمة على أراضي ذات الدولة، وم

ار  الدول الأعضاء بالتمییز بین أحكام التحكیم الأجنبیة والأحكام الوط      نیة استناداً إلى معی

، وھو الأمر الذي نرى أھمیتھ بالنسبة لحكم التحكیم الدولي )٢(مكان صدور حكم التحكیم  

                                                             
  .٢٤٩وضاح عبد الجبار القحمي، المرجع السابق، ص. د) ١(
  .٢٤٢السابق، ص عاشور مبروك، النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، المرجع . د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٣٤

ھ          م، تواجھ ن ث وطني، وم یم ال م التحك ة حك نفس معامل ھ ب تم معاملت ي؛ إذ ی الإلكترون

  .المشكلات التي تواجھ تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي

ة    وخلص جانب من الفقھ إلى  القول بأ     رك مھم ى ت ن حرص اتفاقیة نیویورك عل

ى   ذ عل ب التنفی ي یطل ة الت انون الدول ة لق یم الأجنبی ام التحك ذ أحك راءات تنفی د إج تحدی

د        صیلي موح ام تف أراضیھا مرده أن من قاموا بوضع ھذه الاتفاقیة قد وجدوا أن سن نظ

ات و             ذ وبیان ب التنفی ث طل إجراءات  یشمل تحدید السلطة المختصة وتحدید إجراءات بح

طرق الطعن المتاحة حیال الأمر بالطعن بالتنفیذ أو رفض التنفیذ یبدو مستحیلاً؛ لإرتباط     

اً      ذلك بأعمال السلطة العامة في الدولة التي تضع طرق تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة وفق

  .)١(لنظامھا القانوني، وبما یتفق مع روح ھذه الإتفاقیة

اً      وأثار البعض تساؤلاً عن مدى جو    ي الباطل وفق یم الإلكترون م التحك از تنفیذ حك

  لأحكام اتفاقیة نیویورك؟

سي      ضاء الفرن ام الق دعوماً بأحك ھ م ن الفق ب م ساؤل جان ذا الت ى ھ اب عل وأج

ي       صادر ف بجواز تنفیذ حكم التحكیم الباطل، وساقوا مثالاً على ذلك بتنفیذ حكم التحكیم ال

ضیة  صریة وا Chromalloyق ة الم ین الحكوم ن     ب رغم م ى ال ة، عل شركة الأمریكی ل

اریخ        یم بت م التحك اھرة لحك سمبر  ١٥إبطال محكمة اسئتناف الق م   ١٩٩٥ دی ، وھو الحك

ركة         ي ش دفع إل أن ت صریة ب ة الم زم الحكوم ان یل ذي ك ة Chromalloyال  الأمریكی

اً            ذه وفق صحة تنفی ت ب تعویضاً، إلا أن محكمة اسئتناف باریس أیدت ھذا الحكم، واعترف

  .)٢(ة الخامسة من اتفاقیة نیویوركللماد

                                                             
ك د    ) ١( ي ذل ة            . راجع  ف ة قضائیة فقھی یم، دراس م التحك ى حك ة القضاء عل ي، رقاب د الحلف م عنی ھاش

  .٢٢٨، ص ٢٠١٢مقارنة، مؤسسة العالم العربي للدراسات والنشر، 
(2) Emmanuel (G.), Op. Cit., pp. 652-653. 
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 الفرع الثاني

 تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني وفق آليات خاصة به

د      نتیجة لما یعترض حكم التحكیم الإلكتروني من صعوبات تقنیة وقانونیة كان لاب

التنظیم               ا یعرف ب ات خاصة، وھو م ق آلی ام وف ذه الأحك ذ ھ اص لتنفی ام خ من إیجاد نظ

یم ا ذاتي للتحك يال ى  . لإلكترون یم الإلكترون ذاتي للتحك یم ال صائص التنظ اول خ ونتن

  :وإجراءات تنفیذ الحكم في غصنین، كما یلي

  الغصن الأول
  خصائص التنظيم الذاتي للتحكيم الإلكتروني

ت            ي الوق یوجد عدد كبیر من القوانین التي تنظم القضاء الإلكتروني والإنترنت ف

ال المجموع       بیل المث دداً لا    الحاضر، وعلى س درت ع ي أص ة الت ن     ة الأوروبی ھ م أس ب ب

ت           ي والإنترن ضاء الإلكترون ة بالق ددة متعلق سائل متع نظم م التوجیھات الأوروبیة التي ت

ر             سائل الأخرى، إلا أن الكثی ن الم دد م مثل التجارة الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني وع

ال م   الم خ ي ع د ف ي ول ضاء الإلكترون د أن الق ھ یعتق ن الفق دم م انوني لع یم الق ن التنظ

رك      ب أن یت صة یج تطبیق القوانین الوطنیة، لذا فإن مستقبل تسویة المنازعات المتخص

  .)١(للتنظیم الذاتي في ظل الفجوة الھائلة بین القوانین الوطنیة

ة        ة وطریق ع آلی وبالرغم من بلورة القضاء الإلكتروني لقواعد خاصة بھ تتلائم م
د  ذه القواع اح ھ ھ، ونج ز    عمل ن مراك صادرة ع ام ال ن الأحك د م ذ العدی سھیل تنفی ي ت  ف

                                                             
(1) Thomas (S.), Does online dispute resolution need convermental 

intervention? The case for architectures of control and trust .P.13, 
Available at: http:/papers.ssrn.com/ssrn5013/papers.cfm?Abstract-ID= 
896532 



 

 

 

 

 

 ٦٣٦

دیل               ى تع ا دون الحاجة إل اء بھ التحكیم الإلكتروني إلى الحد الذي دعا البعض إلى الإكتف
ذ      القوانین الخاصة بالتحكیم وإقحام سلطات الدولة وقوانینھا في ھذا التنظیم؛ إلا أن تنفی

یم الذاتي یواجھ العدید من العقبات أیضاً، لذلك الأحكام الصادرة اعتماداً على آلیات التنظ 
وانین                دیل الق ى ضرورة تع افة إل ا بالإض ات الخاصة وتطویرھ ذه الآلی ل ھ ن تفعی لابد م
وفر           ب ی اخ مناس اد من الخاصة بتنفیذ وإثبات أحكام التحكیم الإلكتروني، وفي انتظار إیج

ام  الثقة في التعاملات الإلكترونیة وفضاء الإنترنت، وكذلك لا    بد من إیجاد آلیة لتنفیذ أحك
ي    التحكیم الأجنبیة أولاً، حیث إنھ وبالرغم من نجاح التنظیم الذاتي للتحكیم الإلكتروني ف
ى ضرورة               ى الحاجة ملحة إل ي تبق یم الإلكترون ز التحك تنفیذ الأحكام الصادرة عن مراك

صال ال              ائل الإت ف وس م توظی شكل یلائ اق    تعدیل قوانین التحكیم والإثبات ب ي اتف ة ف حدیث
ذ              .التحكیم وإجراءاتھ وإثباتھ   ث التنفی ن حی ي م یم الإلكترون ام التحك سیم أحك ا تق  ویمكنن

  :إلى

یم  -١ م التحك دور حك د ص ي بل ذ ف یم  : تنفی ام التحك ذ أحك راءات تنفی ضع لإج أي یخ
 .التقلیدیة ویعتبر كأي حكم محلي

ور    : تنفیذ في البلاد الأجنبیة    -٢ ة نیوی ذه لاتفاقی ضع تنفی ام  أي یخ ي  ١٩٥٨ك لع  الت
تسري مقتضیاتھا على أحكام التحكیم الإلكتروني أیضاً، والتي یتعین أن تستوفي    

ادة      ب      ٥شروط الأمر بالتنفیذ الواردة في الم ب رفض طل ة، وإلا وج ن الاتفاقی  م
م  . الأمر بتنفیذ حكم التحكیم  وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منھا تنفیذ حك

ة   ر موقع یم غی ة     التحك دأ المعامل ضع لمب ذ تخ ة التنفی إن عملی ة ف ى الاتفاقی عل
  .)١(بالمثل

                                                             
(1) Flecheux (G.), Les difficultes d'execution en France des sentences 

rendues contre des etats ou leurs emanations, Revue d'arbitraeg 11 Oct. 
1985, p.677; Cass. Civ. 1ere, 14 mars 1984, Rev. Crit. Dr. Int. Priv. 1984, 
644.   



 

 

 

 

 

 ٦٣٧

  الغصن الثاني
  إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني

  

ك   ي ذل أنھ ف ي، ش یم الإلكترون م التحك اریس أن حك تئناف ب ة اس حت محكم أوض

ام          ذ الأحك ة لتنفی ق طرق العادی ا  وی. )١(شأن أحكام التحكیم العادیة، یمكن تنفیذه وف مكنن

  :أن نوجز إجراءات تنفیذ حكم التحكیم الإلكتروني فیما یلي

ى                -١ ذ حت ة التنفی صة بدول ة المخت ى المحكم یم إل م التحك صالحھ حك در ل یتقدم من ص

م                  ذ حك ستقلة لتنفی ع دعوى م ى رف ك دون الحاجة إل ذه وذل ر بتنفی ى أم یحصل عل

 .التحكیم

ة    -٢ یم المتعلق م التحك شكلیة لحك صحة ال ي ال ب القاض ة  یراق ذ بالدول ھ للتنفی  بقابلیت

 .ویصدره بعد ذلك مذیلاً بالصیغة التنفیذیة

 :تتحدد شروط وثائق التنفیذ في -٣

  . أصل اتفاق التحكیم أو صورة رسمیة منھ-أ 

 . حكم التحكیم مع ترجمتھ إلى اللغة الرسمیة لدولة التنفیذ إذا كان بلغة مختلفة-ب

  . إعلان الخصم بالحكم إعلاناً قانونیاً-جـ

  . )٢( التأكد من عدم تعارض حكم التحكیم مع النظام العام في دولة التنفیذ-د

                                                             
(1) Nammour (f.), Op. Cit., P. 48. 

ى        ھیثم عبد   ) ٢( شور عل ال من ات، مق سویة المنازع ائل ت الرحمن البقلى، التحكیم الإلكتروني كأحد وس
  :الموقع التالى

http//www.kenanaonline.com/blog/76756/page/3.   



 

 

 

 

 

 ٦٣٨

ث إن   -٤ یم، حی م التحك زاع بحك راف الن ار أط ارإخط رة للإخط ة كبی الحكم أھمی    ب

ة           اء المادی صحیح الأخط ة وت دد القانونی ریان الم د س ي تحدی ن دور ف ھ م ا ل لم

تئناف     والحسابیة وفي تفسیر الغموض الذي قد یقع فیھ أحد ا    ي اس ذا ف لاطراف وك

  .الحكم

ھ       ة فإن ائل التقنی تخدام الوس ق اس ن طری راء ع ذ الإج ن تنفی ھ یمك ار أن وباعتب

د           ل تحدی ذي یكف ضمون ال ي الم بالإمكان إخطار أطراف النزاع من خلال البرید الإلكترون

داف       توقیت وتاریخ الحكم وشمولیتھ وإمكانیة نسبتھ للمحكمین بما یحقق معھ نفس الأھ

  .)١(تي تتم من وراء الإخطار في التحكیم التقلیديال

                                                             
  .٦٥ع السابق، ص عماد الدین المحمد، المرج) ١(



 

 

 

 

 

 ٦٣٩

  الخاتمه
  

ا         ي ظل تكنولوجی ي ف دولي الإلكترون اري ال یم التج ث التحك ذا البح ي ھ ا ف تناولن

ي         یم ف ن التحك راً ع ف كثی ي لا یختل یم الإلكترون ا أن التحك ین لن ي، وتب ول الرقم التح

ستخدمة لإ      یلة الم ق بالوس ذلك     صورتھ التقلیدیة إلا فیما یتعل یم، وك ام إجراءات التحك تم

اتضح لنا أنھ وإذا كان التحكیم في صورتھ التقلیدیة لھ من المزایا ما دفع المتعاملین في   

شأن    مجال التجارة الدولیة إلى اعتماد ھذا النظام من أجل تسویة المنازعات التي تثور ب

ع      ا دف املین   تجارتھم فإن التحكیم الإلكتروني قد أضاف إلى تلك المزایا مم ار والمتع  التج

نھم           شأ بی ي تن ات الت یم لحل المنازع ز تحك ع مراك في حقل التجارة الدولیة إلى التعاقد م

تم               ي ی ة الت ن الطریق ة م فة الإلكترونی سب ص یم یكت ذا التحك م، وھ املین معھ وبین المتع

د، دون              ن بع صال ع بھا، حیث یتم بطریقة سمعیة بصریة عبر شبكة دولیة مفتوحة للات

بكة            حاجة   ر ش ھ عب تم إجراءات ین، فت ان مع ي مك ین ف إلى التقاء أطراف النزاع والمحكم

  .الإنترنت

وتوصلنا كذلك إلى أن التجارة الدولیة وما قد ینشأ عنھا من منازعات تحتاج إلى 

ة       سر ومرون ي    . مثل تلك الأنظمة لما تمتاز بھا من سرعة وی یم الإلكترون ان التحك وإذا ك

ي   . یختلف عن التحكیم في شكلھ التقلیديفي تكوینھ وانعقاده لا   یم الإلكترون إلا أن التحك

  . تعترضھ البعض من المعوقات التي قد تثني المتنازعین عن اللجوء إلیھ

ى    ا عل ست آثارھ د انعك ة ق صالات الحدیث ا الإت ى أن تكنولوجی ذلك إل لنا ك وتوص

ذي   منظومة التحكیم على النحو الذي كان یوجب تحدیثھا لتواكب ذلك ال       ع ال تطور والواق

ي         یم الإلكترون ال التحك ي مج ل ف صة تعم سات متخص و وجود مؤس اره، وھ ن إنك لا یمك

دیث           دي بتح یم التقلی ال التحك ي مج ل ف وكذلك قیام بعض المؤسسات التحكیمیة التي تعم



 

 

 

 

 

 ٦٤٠

ة          ا الحدیث ال التكنولوجی ي مج ھ أن    . منظومتھا لتواكب التطور الحاصل ف ك فی ا لا ش ومم

ي            السنوات القادم  ر ف الغ الأث ا ب ون لھ وجي، سوف یك ن تطور تكنول ا م ة، بما تحملھ لن

ى وبغض النظر            یم الإلكترون ى التحك ا عل تم طرحھ ي ی التوسیع من نطاق المنازعات الت

تعانة            لال الإس ن خ سھا م ى نف یم الإلكترون ة التحك دیث منظوم ل وتح ا ب ن طبیعتھ ع

طناعى ا   ذكاء الاص ا ال ة لتكنولوجی ات الحدیث م    بالتطبیق اً بمحك ا قریب ل علین د تط ي ق لت

  .إلكترونى ھو الذي یقوم بالفصل في النزاع

ن           ة، م ة العادل ق ضمانات المحاكم ھ تحقی كما وجدنا أن التحكیم الإلكتروني یمكن

ا، دون               یم علیھ ة التحك دفوع ورد ھیئ داء ال ن إب یم م صومة التحك حیث تمكین أطراف خ

  .الحاجة لمثول الأطراف أمام ھیئة التحكیم

ة         ونخلص مما سبق بمجموعة من التوصیات، عسى أن تسھم في تطویر منظوم

 :التحكیم التجاري الدولي الإلكتروني

ة        نوصي بضرورة تحدید    : أولاً و تقنی التشریعات والقواعد التي تؤثر على تطور ونم
ائم     التحول الرقمي، بما یتلاءم مع طبیعتھا المتطورة وبالنظر إلى طبیعة ما ھو ق

شریعا   ن ت یح      م اً وتوض ا آمن ة تنظیم ك التقنی یم تل ى تنظ لة، وصولاً إل ت ذات ص
ات        وق والالتزام ا والحق العلاقة القانونیة بین كافة أطرافھا على اختلاف مجالاتھ
شكل مؤمن             ال ب ذا المج ي ھ تثمارات ف ة للاس نح الثق ا یم نھم، بم القانونیة لكل م

ق     قانونًا، والاسترشاد في ذلك بالقواعد المنظمة في الد    ي تطبی ت ف ي نجح ول الت
  .تلك التجربة وفق إطار تشریعي محكم

ة،           : ثانیًا ك التقنی ن تل ئة ع ات الناش یجب وضع تنظیم قانوني كامل لآلیة فض النزاع
ي        ي الإلكترون واء التقاض ق س ل التطبی ة مح روك للبیئ ار مت ون الخی ث یك بحی

ق ق         ي، ووضع تطبی ل  بمعناه المتكامل الصحیح أو التحكیم الإلكترون انوني متكام
صحیح      ق ال ة؛ إذ إن التطبی ة متلاحق رات زمنی ر فت ي عب ي الإلكترون للتقاض



 

 

 

 

 

 ٦٤١

رات    ى فت ة عل ل متعاقب ر بمراح ب أن یم ا یج ا وواقعیً ي تقنیً ي الإلكترون للتقاض
نغافورة           ة س ي تجرب ا ف ة، ولن د اللحظ ون ولی ن أن یك ة ولا یمك ة مختلف زمنی

ي     ي الإلكترون ق التقاض ال تطبی ي مج ة ف ي   الریادی رة ف دأت الفك ال؛ إذ ب ر مث  خی
ام   ٢٠٠٣مھدھا عام    ائي ع ال    ٢٠١٦ واكتملت بشكلھا النھ رك المج ث یت ، وبحی

ة     في اختیار الطریقة المثلي لفض النزاع للأطراف المتعاملة وحسب بیئة كل دول
  . على حدة

ع تطور       : ثالثًا ا م ات یجب أن یكون القانون المنظم للتحكیم الإلكتروني متكاملاً متلائمً
  . التكنولوجیا المتلاحقة

ات           : رابعًا ي فض النزاع ق ف یجب أن یتضمن الإطار التشریعي آلیة الوساطة والتوفی
الناشئة عن تلك التقنیة إلكترونیًا وتحدید الجھة ذات الصلاحیات في مباشرة تلك 
الوساطة وآلیة تشكیلھا وصلاحیاتھا والحد المالي المسموح بھ في تلك الوساطة 

زاع              ومدى إلز  اء الن د إنھ ات بع ك الجھ ن تل صدر ع امیة وحجیة القرارات التي ت
رى          ا ن یلة، وإن كن وآلیة تنفیذ قراراتھا وكیفیة بث الثقة المجتمعیة في تلك الوس
ا          ل إلكترونی ة تتعام اكم الإلكترونی ة للمح أنھ من الأفضل اختیار جھة وساطة تابع

ات وال    ة الإمكان وفیر كاف د ت ل، بع ي متكام شكل حرف داد   ب ا وإع ة لھ ة التحتی بنی
ي                ساھم ف الي ی غ م ل مبل ك مقاب ون ذل ث یك ذلك، بحی ة ل شریة المؤھل الكوادر الب
ي            صادات التقاض ل اقت دأ تكام ق مب ا یحق تطویر منظومة المحاكم الإلكترونیة، بم

  .والتحكیم الإلكتروني

صمیم م        : خامسًا ي ت ات  سن القواعد الحاكمة المتعلقة بتشجیع الابتكار والإبداع ف نتج
وتكنولوجیا رقمیة تتواءم مع القوانین والتشریعات ذات الصلة بھا لتسھیل حسم  

  .النزاعات ذات الطابع التجاري الدولي



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

ا امین     : سادسً وظفین والمح اونیھم والم ضاة ومع ة للق د دورات تدریبی رورة عق ض
ة       ات المنوط ع الفئ دریب جمی ولى ت یم تت ة التحك خاص منظوم ن أش رھم م وغی

أھ ذلك، لت دول    ب ن ال ر م ت الكثی د قام ة، فق اكم الإلكترونی ع المح ل م یلھم للتعام
ازون الآن             ع، ویمت دى الجمی سورة ل دا ومی العربیة بھذه التجربة وھي ناجحة ج

  .بخبرة كبیرة یمكننا الاستفادة منھا



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

  قائمة المراجع
  

  :المراجع العربیة: أولاً

 ة    إبراھیم شاكر، معالجة عیوب التحكیم التجارى فى من     . د ارة الدولی ات التج ازع

ة    ة، مجل دول النامی ي ال تثمارات ف ذب الإس ي ج ا عل تثمار وتأثیرھ ود الإس وعق

 .٢٠١٧، ٩٣القانون والإقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، العدد 

 ب            . د ى للتغل دیل عمل ات ب سویة المنازع ى ت اطة ف یم، الوس د العظ ر عب و الخی أب

ومي         ز الق ى،      على مشكلات التقاضى، المرك ة الأول ة، الطبع دارات القانونی للإص

٢٠١٧.  

  ة ،    . د ضة العربی اوانین، دار النھ ازع الق ي تن صر ف ر، المخت لا النم و الع أب

٢٠٠٢ . 

 دولي،              . أبوزید رضوان ود  . د ع ال د البی ي عق اطر ف ال المخ ھ، انتق و زقی أحمد أب

ى،    ة الأول شر، الطبع ة، دون دار ن ارة الدولی انون التج ي ق ة ف ة مقارن  دراس

١٩٩٩. 

 ارة    . د ات التج ضائى بمنازع صاص الق ات الإخت دین، جھ رف ال د ش أحم

 .٢٠٠٢، الإلكترونیة، دار النھضة العربیة 

 ٢٠٠٨أحمد شرف الدین، عقود عملیات البناء وتسویة منازعاتھا، . د. 

 ى           .د ق عل أحمد حمید الابناري، سكوت الإرادة عن تحدید القانون الواجب التطبی

 .٢٠١٧ة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، عمان، العقد الدولي، رسال
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 ؤتمر    .د ي، الم یم الإلكترون اق التحك انوني لإتف ار الق ي، الإط وب النعیم آلاء یعق

   :، متاح على الموقع التالى٩٧٦التجاري الدولي، ص 

http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_research.asp  

 ضة   . د یم، دار النھ صومة التحك ة وخ دأ المواجھ ام، مب ال تم د الع سید عب ال

  .٢٠٠٠العربیة، 

 ا    .د ات وعلاقتھ ل المنازع ة لح ائل البدیل ة الوس دى فاعلی اجي، م د ن وار أحم أن

ة، ص     وم القانونی شاملة للعل ة ال ع المكتب ى موق شور عل ث من ضاء، بح ، ٩بالق

 :ىمتاح على الموقع التال

https://loiarabe.blogspot.com/2019/11/pdf_71.html  

 وراه،             . د الة دكت یم، رس م التحك ذ حك ة تنفی دم قابلی بنصر عبد السلام، ضوابط ع

  .٢٠١٢كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  یم الإلكترو ریم، التحك سة ك ارة    بودی ات التج سویة منازع یلة لت ي كوس ن

 .٢٠١٢الإلكترونیة، رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري، الجزائر، 

 تامر محمد سلیمان، إثبات التعاقد الالكتروني عبر الانترنت، منشأة المعارف،  . د

٢٠١٧. 

        ى شور عل ي، من یم الإلكترون راءات التحك ة وإج شریده، ماھی صل ال ان فی توج

   :الموقع التالى

http://www.slconf.uaeu.ac.ae.pdf.  

 ثروت حبیب، دراسة في قانون التجارة الدولیة معاً للاھتمام بالبیوع الدولیة،      . د

 .دون سنة نشربمنشأة المعارف، الإسكندریة، 
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 ي،  حفیظة السید الحداد، الموجز في القانون الدولي ال . د خاص، منشورات الحلب

 .٢٠٠٩لبنان، 

 خالد عبد الفتاح شرف، المواقع الإلكترونیة    . د)website ( وأثرھا على الحصة

دمى       ال الخ اع الأعم شآت قط ى من ة عل ة تطبیقی شركات، دراس سوقیة لل ال

د   دد الأول، مجل ة، الع وث التجاری ة البح ائف، مجل ة الط سعودى بمحافظ ، ٣٧ال

 .٢٠١٥ینایر 

 د مم. د ة، دار    خال ارة الدولی ود التج ى عق ي ف یم الإلكترون راھیم، التحك دوح إب

 .٢٠٠٨الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

 صال            . د ائل الإت ر وس ي عب التحكیم الإلكترون خیري البتانوني، فض المنازعات ب

 .٢٠١٢الإلكترونیة، 

 ع التواصل     ، دینا عبد العزیز فھمي   . د تخدام مواق الحمایة الجنائیة من إساءة اس

 .٢٠١٨، القاھرة، دار النھضة العربیة، الاجتماعي

 صادیة،       . د ة الاقت ى العدال ریھام أحمد ممدوح حسین، أثر التكنولوجیا المالیة عل

ارة،   صاد والتج ة للاقت ة العلمی ى  . ٤٧٦، ص ٢٠٢٠المجل شور عل ث من بح

  :الموقع التالى

https://jsec.journals.ekb.eg/article_132296_a65ed067ebdfe0946

0a2e7a334f9399c.pdf 

 ة،            . د ي، دراسة مقارن اري الإلكترون یم التج الح، التحك سامي عبد الباقي أبو ص

 .٢٠٠٧دار النھضة العربیة، 

 صوصیة الب         . د ة خ د، حمای سید راش صر     طارق جمعة ال ى الع صیة ف ات الشخ یان
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 .٢٠١٩الرقمي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

 اع            . د ة، الإجتم سر الفجوة الرقمی ة لج ات التجاری ة العلام ة، أھمی طلال أبوغزال

ة    ة الفكری ة للملكی ـلجمعیة الدولی ة ل د المائ شرون بع امس والع سنوي الخ ال

)INTA(على الموقع التالى ،:  

Http://www.tagorg.com/default.aspx?lang=arwww.tagorg.com/

download_file.aspx?file_id=127 

 انون           . د ي ق ة ف ود الدولی وازن العق سلامة فارس عرب، وسائل معالجة اختلال ت

 .١٩٩٩لطبعة الأولى، بدون دار نشر،  التجارة الدولیة، ا

 ٢٠٠٢عاشور مبروك، النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، دار النھضة، . د. 

 اً،  . د اً ودولی كالاتھا محلی ین وإش ام المحكم اذ أحك ة ونف ر، حجی د خی ادل محم ع

 .١٩٩٥، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة

 و. د تلال الت دي، اخ ود معب ر محم ره عبدالناص راف وأث ات الأط ین التزام ازان ب

ا       ة فیین اً لاتفاقی ضائع طبق ع للب د البی ى عق ة   ١٩٨٠عل وراه، كلی الة دكت ، رس

 .٢٠١٩الحقوق، جامعة أسیوط، 

 وافزه، دار   . د تثمار وح انون الاس ي ق د ف ى الجدی ق عل راد، التعلی اح م د الفت عب

 .٢٠١٧النھضة العربیة، 

 رشید تكالیف الجودة للخدمات المصرفیة عجیل جابر العدواني، أثر تحدید و ت    . د

ة           صرفیة، دراسة تطبیقی الإلكترونیة في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسات الم

ا،            ة بنھ ة، جامع ات و البحوث التجاری ة الدراس وطني، مجل ت ال ك الكوی ي بن عل

 .٢٠١٧، ٢، مجلد ١عدد 
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 ضاؤه،  . د اره و انق اده، أث یم، انعق اق التحك رام، إتف سید ع صام ال الة ع  رس

 .٢٠١١دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، 

 دة،   . د ة الجدی ي، دار الجامع یم الإلكترون ر، التحك اح مط د الفت صام عب ع

 .٢٠٠٩الإسكندریة، 

 دون           . د ة، ب ة، دراسة مقارن ة الدولی علي مرضي العیاشي، عقود الأشغال العام

 .٢٠٠٩دار نشر، 

 د الإش . د یري، عق د الأباص د أحم اروق محم ر  ف ات عب د المعلوم ي قواع تراك ف

 .٢٠٠٢شبكة الإنترنت، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

 الة       . د ة، رس ارة الإلكترونی ود التج ة لعق ة القانونی ال، الحمای م كم صل محك فی

 .٢٠٠٨دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

 ة      . د ر دراس سبة للغی یم بالن اق التحك ر إتف اري، أث د القم ة أحم ي  فھیم ة ف مقارن

ات    ب والدراس ي، دار الكت یج العرب شریعات دول الخل صري و ت شریع الم الت

 .٢٠١٧العربیة، 

 ة       . د ة تحلیلی ي، دراس ق الإجرائ ن الح ازل ع اعي، التن د رف سید محم د ال محم

ة      وراه، كلی الة دكت سي، رس صري والفرن ات الم انون المرافع ي ق ة ف مقارن

 .٢٠١٠الحقوق، جامعة الزقازیق،

 ان،              محمد إ . د ة، عم ت، دار الثقاف یم بواسطة الإنترن اء، التحك و الھیج براھیم أب

٢٠٠٢. 

 محمد أمین الرومي، النظام القانوني للتحكیم الإلكتروني، دار الفكر الجامعي،       . د

 .٢٠٠٦الإسكندریة، 
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   صورة،   . د محمد السید عرفة، القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعى، المن

٢٠١٣. 

 عبد المقصود حسان، تأثیر التسویق من خلال وسائل التواصل محمد عبد االله. د 

ة             ة العلمی ا، المجل الإجتماعي علي الثقة فى العلامة التجاریة للفنادق والولاء لھ

 .٢٠١٩، العدد الأول، ٦للبحوث التجاریة، جامعة الزقازیق، س

 ز الع         . د ة، المرك دول العربی صر وال ي م یم ف انون التحك ي  محمد سلیم العوا، ق رب

 .٢٠١٤للتحكیم، 

 الة           . د ة، رس شیكات الالكترونی اء بال ة للوف ة القانونی ت سعید، الطبیع محمد طلع

 .٢٠٢٠دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

 ا،      . د ام إبرامھ ة وأحك محمد سعید حسین، دراسة مقارنة في فكرة العقود الإداری

 .١٩٩٤دار الثقافة الجامعیة، 

 ارن، دار       محمود مصطفي یونس، ا   . د صري والمق یم الم انون التحك لمرجع في ق

 .٢٠١٦النھضة، 

 ین             . د دولي ب د ال انون العق ار ق ي اختی دین ف ة المتعاق اقوت، حری محمود محمد ی

 .٢٠٠٠النظریة والتطبیق، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

 ى    –مصطفى أحمد المصري، إدارة التسویق      . د صرفى الإلكترون  – التسویق الم

 .٢٠١٥لكترونیة، دار التعلیم الجامعي، التجارة الإ

 دولى     . د ع ال د البی ي عق اطر ف ال المخ الم، انتق داالله الع صطفى عب ي  -م  دراسة ف

 .١٩٩٩قانون التجارة الدولیة، بدون دار نشر، 

 



 

 

 

 

 

 ٦٤٩

 وت       . د ود الب ي عق وجیز ف شي، ال سن الحب د المح صطفي عب ، دار .B.O.Tم

 .٢٠٠٨الكتب القانونیة، 

 ة،  معتصم محمود إسماع . د یل، التحكیم في المنازعات المصرفیة، دراسة إجرائی

 .٢٠١٧دار الجامعة الجدیدة، 

 د وأ . د د الحمی دوح عب م   . مم ي حك ام عل ام الع رة النظ أثیر فك وقي، ت ام الدس إنع

ي، س               شرطة، دب ة ال انون، كلی ن والق ة الأم ة، مجل ، ١١التحكیم، دراسة مقارن

 .٢٠١٣العدد الأول، ینایر 

 شاطر،. د ر ال ة  منی اع، مجل اق الانتف ل وآف ة التعام ة، منھجی ا المالی  التكنولوجی

 .٢٠١٩، فبرایر ٦الاقتصاد الإسلامي العالمیة العدد 

 ٢٠١٦ناریمان عبد القادر، إتفاق التحكیم، دار النھضة العربیة،. د. 

 ضة              . د م، دار النھ سئولیة المحك انوني لم ام الق ناصر عثمان محمد عثمان، النظ

 .٢٠٠٨العربیة، 

 ئة         ن ات الناش ى حل المنازع ي ف بیل زید مقابلھ، دراسة بعنوان التحكیم الإلكترون

 :عن التجارة الدولیة، على  الموقع التالى

http//dralmarri.com/show.asp?field=res_a&ip=216.      

 ة، وزارة      . د ا المالی ورة التكنولوجی الي وث نیفین حسن، دراسة حول الشمول الم

 .٢٠١٨الاقتصاد الاماراتیة، الربع الثالث من عام 

 وضاح عبد الجبار القحمي، حكم التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، رسالة . د

 .٢٠١٩دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 

 



 

 

 

 

 

 ٦٥٠

 ارب شركات          وھیبھ عبدالرحی . د ى ضوء تج ة عل ا المالی ات التكنولوجی م، توجھ

وم          وق والعل ناجحة، مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، معھد الحق

 .٢٠١٨،  ٣، العدد ٧السیاسیة، الجزائر، مجلد 

 ومي          . ھشام بشیر ود  . د ز الق ي، المرك یم الإلكترون راھیم، التحك ده إب إبراھیم عب

  .٢٠١٢یة، الطبعة الأولى، عمان، للإصدارات القانون

             ،ات سویة المنازع ائل ت د وس ى كأح یم الإلكترون ھیثم عبد الرحمن البقلى، التحك

  :مقال منشور على الموقع التالى

http//www.kenanaonline.com/blog/76756/page/3.   

 ي،        . د اب العرب ت، دار الكت وتر والإنترن یوسف أبو الحجاج، أشھر جرائم الكمبی

٢٠١٠.  
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